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ملاحق خاصة بالأمثلة التطبیقیة 
حول الممارسة الفعلیة لحق 
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لثانياالباب 
في الوضعیة القانونیة للعمال 

ممارسة إطار 
حق الإضراب 

ع كـل فـرد بحـق العمـل، ومـا يتفـرع عنـه تـوالاقتصادية ضرورة تممن ضمن أهم الحقوق الاجتماعية
مـــن حقـــوق، ولاشـــك أن التـــزام الدولـــة واĐتمـــع بتـــوفير عمـــل ملائـــم لكـــل مـــواطن مـــن شـــأنه أن يـــؤمن 

امـــل، لكـــن هـــل حـــق ممارســـة الإضـــراب يعتـــبر خطـــرا يهـــدد العمـــال بفقـــدان مناصــــب مســـتقبل كـــل ع
تعرضهم للطرد من طرف المستخدم ؟ ، وكذلك فقدان جميع الآثار القانونية الناتجة عن حـق كعملهم،  

؟العمل
الإجابــة علــى هــذه الأســئلة تكــون بعــرض دراســة ضــمن فصــلين بحيــث الأول يتمحــور بخصــوص 

.ناجمة عن حق الإضراب والفصل الثاني متعلق بإĔاء ممارسة حق الإضرابالآثار القانونية ال
:ولدقة المعلومات قررنا إتباع الخطة التالية بالتفصيل



.حق الإضرابممارسة في إطار الوضعية القانونية للعمال : الباب الثاني

92

الفصل الأول
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الآثار القانونیة الناجمة عن 
حق الإضراب
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وتم التوقـف الجمـاعي عـن العمـل، لكـن احترمت جميع الإجراءات والشروط القانونية لمباشرة الإضراب، 
تطــرح عــدة تســاؤلات في هــذا الخصــوص، هــل رب العمــل يكــون ملــزم بالحفــاظ علــى جميــع العمــال، أم 

؟يحق له القيام بإجراء التسريح
وإن تم هذا الإجراء هل يحـق للعمـال المطالبـة بـالرجوع إلى مناصـب عملهـم، وبـدفع الأجـور أم لا

؟
و الهيئة النقابية الممثلة لهم خرقت أحد الإجراءات، ولم تنفذ بعض أن العمال أفرضناوإذا 

لنقابية، ا، فما مصير هذه الهيئة02-90الشروط القانونية الخاصة بممارسة الإضراب وفق قانون رقم 
؟ة عن هذا التصرف بالنسبة للعمالوالآثار المترتب

، الأول متعلق بعقد العمل كل هذه التساؤلات نحاول الإجابة عنها بدراستها ضمن مبحثين
.وحق دفع الأجر في حالة الإضراب، والثاني حول حق الإضراب ومسألة الضمان الاجتماعي
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.عقد العمل وحق دفع الأجر في حالة الإضراب: المبحث الأول

كون مصاغة في ت، مرتبط بعلاقة قانونية بين رب العمل والعاملالقيام بأي عمل إن أساس 
الطرف يتم معرفة التزامات كل طرف تجاه قالب شكلي متمثل في عقد العمل وبناءًا على هذا الأخير

.خاص بالمستخدم دفع الأجرخر، ومن بين أهم التزامالآ
.لكن في حالة وقوع الإضراب ما مصير هذا العقد والأجر ؟

:الإجابة على هذا السؤال تكون في مطلبين التاليين

.الإضراب وحق الحفاظ على منصب العمل: مطلب الأولال
.لا بد من الرجوع إلى مفهوم العملقبل التحدث في عقد العمل، 

.حق العمل:الفرع الأول
čمفهوم العمل كحق:أولا :

مـــن الناحيـــة الفقهيـــة أو ســـواء اختلفـــت وجوهـــات النظـــر لتحديـــد تعريـــف شـــامل للعمـــل كحـــق 
.القانونية

:التعريف الفقهي. 1
لتحديــد مفهــوم العمــل بحيــث يــذهب الفقــه الاقتصــادي الحــديث ســواء ختلفــت وجوهــات النظــر ا

، وهـــو المصـــدر الرئيســـي لكـــل للإنتـــاجالعمـــل هـــو العنصـــر الأساســـي :" أنالرأسمـــالي والاشـــتراكي علـــى 
."الإنسانالثروات التي ينتفع đا 

والـرأي والخـدمات،،شـيءيمـة الالعمل البشري هو مصدر ق:"أما الاقتصاديون الغربيون يرون بأن
الـتي تقـدر لكـل منتـوج إنسـاني علـى أسـاس كميـة أن العمل البشري هو جوهر القيمة التبادليـة،حالراج

العمـــل المتجســـدة فيـــه، وتتفـــاوت الأشـــياء بتفـــاوت العمـــل فقيمـــة الســـلعة الـــتي يتطلـــب إنتاجهـــا ســـاعة 
ســاعتين مــن العمــل وهــي النظريــة الــتي واحــدة مــن العمــل تســاوي نصــف قيمــة الســلعة الــتي يتفــق عليــه 

كــاردو في تحليــل البنــاء الاقتصــادي في اĐتمــع الرأسمــالي إلا أن الفكــر يور انطلــق منهــا كــل مــن مــاركس،
وهــو بالتــالي فــائض القيمــة،والخــدمات،الرأسمــالي رغــم اعترافــه بقيمــة العمــل أي مصــدر قيمــة الأشــياء،

:تماعية والاقتصادية للمجتمع الرأسمالي إلى طبقتينات الاجبأي مصدر الثروة فانه يصنف التركي
.والثروةالإنتاجالطبقة المالكة لوسائل -
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.بقة الكادحة المالكة لقوة العمل فقططال-
ونجــد نفـــس القيمـــة للعمـــل لــدى الفكـــر الاشـــتراكي الـــذي يجعـــل مــن العمـــل أســـاس القيمـــة لكـــل 

يمــا يخــص كيفيـة توزيــع القيمــة المضــافة الحاصــلة فالأولىسـلعة، أو خدمــة، بــل تختلــف هـذه النظريــة عــن 
إذ في الوقت الذي يرى المذهب الأول أن القيمة التبادلية يجب أن تـوزع بـين أجـور العمـال من العمل،

.والربح
أن القيمــة الفائضـــة عــن العمــل يجــب أن تعـــود :"فــيرى المــذهب الثــاني عكــس ذلـــك حيــث يــذكر

."حيد للإنتاجملها باعتباره هو العامل الو اكللعامل ب
وبعـض المسـائل إلا أنه واجه هذا الاتجاه عدة صعوبات لاسيما فيمـا يتعلـق بقيـاس نوعيـة العمـل،

. وما يترتب على ذلك من إجحاف في حق العمالالمتعلقة بالمساواة العمالية،
هذا ما يـؤدي إلى .العملإنتاجوأصبحت التكنولوجيا عنصر جوهري في ينالنظريتحاليا تطورت 

لبحث عن وجهة نظر التشريع الجزائريا
:التعريف القانوني.2

وعليـه فـإن و فكـري،أعلى حسب القانون الجزائـري فـان عنصـر العمـل يشـمل كـل عمـل يـدوي،
فيلتـزم العامـل أن يقـوم بالعمـل ،"الالتـزام بـأداء عمـل شخصـي"العمل المقصود في إطار عقد العمـل هـو

مـن 02لحساب المسـتخدم وهـذا مـا ذكـر مـن خـلال نـص المـادة والمتفق عليه بصفة شخصيةالمحدد له،
.11-90رقم قانون 
أو فكريـا كل الأشـخاص الـذين يـؤدون عمـلا يـدويا،يعتبر عمالا أجراء في مفهوم هذا القانون،"

عمــومي أو خــاص يــدعى طبيعــي أو معنــوي،مقابــل مرتــب في إطــار التنظــيم ولحســاب شــخص آخــر،
."المستخدم

غم أن المشـــرع الجزائــري يعتـــبر عنصـــر العمـــل أحـــد الأســس الـــتي يقـــوم عليهـــا عقـــد إلا أنــه مـــن الـــر 
العمل فانه لا يكن العنصر القاطع، والجوهري لتعريف عقد العمل ولأكثر حصرا لهذا العنصر يجب أن 

لأن يكـــون أداء العمـــل المتفـــق عليـــه بصـــفة شخصـــية ويمنـــع العامـــل إلى الاســـتعانة بـــأي شـــخص آخـــر،
وفي أغلــب الأحيــان تكــون شخصــية العامـــل صــبح عنصــرا أساســيا في عقــد العمــل،شخصــية العامــل ت

ث يراعـــي توظيـــف العامـــل مجموعـــة مـــن الشـــروط يـــالـــدافع الرئيســـي إلى التعاقـــد بالنســـبة للمســـتخدم ح
والاســـتعداد، والاختصــاص المهــني، وغيرهـــا مــن المســـائل ،الخــبرةو الجوانــب الشخصـــية كالتجربــة وبعــض 
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بيعــة كــل عمــل، وكــل مهنــة، ممــا يــبرر مــرور إبــرام عقــد العمــل بفــترة تجريبيــة، كمــا الأخــرى إلى تفرضــها ط
شخصية العامل في حالة وفاة فتنتهي علاقات العمل ولا يترتب عن وفاة أي حق في ذمـة أهميةتتجلى 

المســتخدم بالنســبة لــدوي حقــوق العامــل إلا مــا أقـــره القــانون الخــاص بالضــمان الاجتمــاعي، وممــا يـــتم 
العامــــل ولــــيس كــــل مــــن يتمتــــع بحــــق العمــــل قــــد يســــتفيد بحــــق التــــزامأن العمــــل هــــو محــــل هاستخلاصــــ
من خـلال مـا تم سـرحه فـإن حـق العمـل لا بـد أن يكـون مجسـد في شـكل قالـب قـانوني لأنه، الإضراب

متمثل في عقد العمل، وفي خضم النزاع الجماعي بل وأكثـر مـن ذلـك فـإن الفـرد قـد يتمتـع بحـق العمـل 
.، نظرا لطبيعة النزاع الفرديالإضراببعقد عمل إلا أنه لا يحق له ممارسة ويكون مرتبط

:مفهوم العمل كعقد:ثانيا 
إذ لم يسـتعمل إلا في بدايـة هـذا القـرن، وحـل محـل مفهـوم إن مفهوم عقد العمل حديث العهـد، 

ملـــه أي أن العامـــل يـــؤجر قـــوة ع)Louage de service)1" الخـــدماتبإيجـــار "آخـــر يمكـــن ترجمتـــه 
أجـر، ولعــل هـذا المفهـوم بغــض النظـر عـن بشــاعته هـو الـذي يعطــي لصـاحب العمـل لمـدة معينــة مقابـل 

.ربيمن طرف أصحاب العمل في العالم الغالصور الصحيحة للاستغلال الذي كان يعاني منه العامل 
لكـــن بفضـــل تـــدخل الدولـــة التـــدريجي في تنظـــيم ظـــروف العمـــل وتحديـــدها، وذكـــر حمايـــة قانونيـــة 

أضـفى نسـبية علـى سـلطان الإرادة في إبـرام العقـد، ممـا أبـرز إلى طرف الضعيف في العقـد، أي العامـل لل
عــن القــانون المــدني، وهــو الوجــود عقــدا مــن نــوع خــاص هــو عقــد العمــل، وذلــك مــع نشــأة قــانون تفــرعَ

.قانون العمل
.عقود المدنيةفإن عقد العمل بقي خاضعا للقواعد العامة التي تحكم البحكم هذا الانتساب

أو المســــتخدم وهــــو المصــــطلح (فلإبــــرام العقــــد لابــــد مــــن تلاقــــي إرادتــــين وهمــــا إرادة رب العمــــل 
.، وإرادة العامل)المستعمل من طرف المشرع الجزائري

ولا شــك أنــه قبــل تبــادل الرضــا يجــري تفــاوض بــين الطــرفين حــول بنــود العقــد، وقــد يكــون هــذا 
ك عـرض العمـل وقبولـه بصـفة غـير مباشـرة، وينبغـي أن يـتم إبـرام التفاوض عن طريق الكتابـة، ويـتم بـذل
.التقاضي وأن يكون محله وسببه مشروعينالعقد بين شخصين يتمتعان بأهلية 

.26، ص 2003الاقتصادية، دار القصبة للنشر ، الجزائر العاصمة، سنة الأستاذ عبد السلام ديب، قانون العمل الجزائري والتحولات )1(
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ذكر ميزة واحدة في، وأنه عقد غير شكلي أي وإنما لم يعرف عقد العمل)1(إن المشرع الجزائري
مكتــوب، ولــذا يتوجــب علينــا الرجــوع للقواعــد مكتوبــا أو غــير أنــه لا يخضــع لشــكل معــين وقــد يكــون 

.هنم54العامة التي تحكم العقد في القانون المدني والتعريف الذي جاء به هذا النص في المادة 
نتعـرض مـا ومن خلال ما ذكر فلابد من معرفة مصير عقد العمـل أثنـاء ممارسـة الإضـراب؟ وهـذا 

.له في الفرع الموالي

: الإضرابوعلاقته بحق عقد العمل: الفرع الثاني
إن علاقة العمل تنشأ بعقد كتابي أو غير كتابي، وتقوم هـذه العلاقـة علـى أيـة حـل، بمجـرد العمـل 

التنظـيم، و كما تنشأ عنها حقوق المهنيين، وواجبا ēـم وفـق مـا يحـدده التشـريع، )2(لحساب مستخدم ما
الأطــراف، ومــن تم تكـــون اتفــاقســـب والاتفاقيــات الجماعيــة وعقــد العمــل، ويـــتم تحريــر هــذا العقــد ح

رقــم مــن قــانون 11بصـدد عقــد عمــل محـدد المــدة، أو غــير محــددة بحيـث نــص المشــرع الجزائــري في المـادة 
90-11:

عقــد انعــداميعتــبر العقــد مبرمــا لمــدة غــير محــدودة إلا إذا نــص علــى غــير ذلــك كتابــة، وفي حالــة "
".غير محدودة ب يفترض أن تكون علاقة العمل قائمة لمدةو عمل مكت

، ومــن تم يتوجــب علينــا الإضــرابعقــد العمــل بممارســة يرهــذا مــا يــؤدي بالضــرورة إلا ربــط مصــ
؟ فيما تتمثل.على عقد العملالإضرابالتكلم عن آثار 

:الوضعية القانونية لعقد العمل الغير محدد المدة. ولاّأ
ه المشــرع الجزائــري مــن خــلال لا يقطــع علاقــة العمــل بــل يوقفهــا، وهــذا مــا صــرح بــالإضــرابإن 

احـــترامالـــذي يمـــارس مـــع الإضـــرابيحمـــي القـــانون حـــق ":02-90رقـــم مـــن قـــانون 32فحـــوى المـــادة 
الـــذي شــرع فيـــه حســـب هـــذه الشـــروط علاقـــة العمـــل الإضـــرابأحكــام هـــذا القـــانون، ولا يقطـــع هـــذا 

عليــه اتفقــادا فيمــا ف الجمـاعي عــن العمــل مــا عــآثــار علاقــة العمــل طــوال مــدة التوقــالإضــرابويوقـف 
".وعقود يوقعاĔااتفاقياتطرفا الخلاف بواسطة 

.28نفس المرجع السابق، ص )1(
. المتعلق بعلاقات العمل11–90من قانون 8/1المادة )2(
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64يعلـق علاقـة العمـل، ولا ينهيهـا وهـذا مـا توضـحه المـادة الإضـرابتأكيدا على ما تم سرده أن 

.في الفقرة السابعة11-90من القانون رقم 
ا في مناصـب عملهـم، أو إن العمال الذين يكونون في إطار هذه المادة فـإĔم يعـاد إدراجهـم قانونـ

.في مناصب ذات أجر مماثل بعد إنقضاء الفترات التي تسببت في تعليق علاقة العمل
يســـتدركون مناصـــب عملهـــم وهـــذا في خضــــم الإضــــرابومـــن ثم العمـــال المضـــربون بمجـــرد إĔـــاء 

.القانوني والشرعيالإضراب
تــبر Ĕايــة لعلاقــة العمــل،  لأنــه إذا كــان عكــس ذلــك، فــلا يــتم إعــادēم إلى مناصــب عملهــم، وتع

أمـــاكن العمـــل كمـــا ســـبق التحـــدث عنـــه في البـــاب الأول، تلالحـــاالجســـيمة، أو الأخطـــاءكارتكـــاđم
.وبالتحديد في الفصل الثاني

يـة يسـلم للعامـل، عنـد إĔـاء ناث، أنـه في الحالـة ال)1(عمـل، وإĔائهـاالفرق الموجود بين تعليق علاقـة ال
تاريخ التوظيف، وتاريخ إĔاء علاقة العمل، وكذا المناصب التي شـغلت علاقة العمل شهادة عمل تبين

والفـــترات المناســـبة لهـــا، كمـــا لا يترتـــب عـــن تســـليم هـــذه الشـــهادة فقـــدان حقـــوق وواجبـــات المســـتخدم 
)2(.الطرفان على عكس ذلك كتابةاتفقوالعامل الناشئة عن عقد العمل، أو عقود التكوين إلا إذا

لحقــوق انتهــاكهمالأولى قــد يتعــرض العمــال إلى عقوبــات وجــزاءات وفي حالــة كمــا أن في الحالــة 
.المؤسسة المستخدمة أو على بعض العمال الغير مضربين

المتبادلـــة مــن الطــرفين وبـــالأخص الالتزامــاتونســتخلص أن تعليــق آثـــار عقــد العمــال هـــو تعليــق 
لا يــــؤدي عمــــلا، وبالمقابــــل لا تلـــك الــــتي تتعلــــق بـــأداء العمــــل والأجــــر، فالعامـــل المضــــرب عــــن العمـــل

وذلــك الإضــرابعلــى رفــع الأجــر أو قســط منــه في حالــة اتفــاقغــير انــه يمكــن أن يقــع . يتقاضــى أجــرا
.بموجب الاتفاقيات الجماعية

ومــن جهــة أخــرى يمنــع صــاحب العمــل مــن تشــغيل عمــال جــدد، أو اســتعمال أيــة طريقــة أخــرى 
، أو في الإداريـــةالات التســـخير مــن طـــرف الســـلطة لاســتحقاق العمـــال المضـــربين عــن العمـــل إلا في حـــ

.الحالات التي تستدعي حد أدنى من النشاط، وعند رفض العمال القيام به
:العمل المحدد المدةمصير العمال في إطار عقد. ثانيا

11-90رقممن قانون66المادة )1(
11-90رقممن قانون67المادة )2(
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:كيفية إبرام عقد العمل المحدد المدة. 1
قيـــت الكامـــل، أو التوقيـــت الجزئـــي في مـــن المعلـــوم أنـــه يمكـــن إبـــرام عقـــد العمـــل لمـــدة محـــدودة بالتو 

:والمتمثلة فيما يلي11-90رقم من قانون 12الحالات المنصوص عليها في المادة
،بعقود أشغال أو خدمات غير متجددةعندما يوظف العامل لتنفيذ عمل مرتبط -
ويجـب علــى المســتخدم عنـدما يتعلــق الأمـر باســتخلاف عامـل مثبــت في منصـب تغيــب عنـه مؤقتــا،-

،يحتفظ بمنصب العمل لصاحبهأن
،جراء أشغال دورية ذات طابع متقطععندما يتطلب الأمر من الهيئة المستخدمة إ-
،أو أسباب موسميةما يبرر ذلك تزايد العمل،دعن-
.ة محدودة أو مؤقتة بحكم طبيعتهاأو أشغال ذات مدعندما يتعلق الأمر بالنشطات،-

.لمدة علاقة العمل، وأسباب المدة المقررةويبين بدقة عقد العمل في جميع الحالات،
وقـد لقد سبق وان ذكرنا أن علاقات العمل كقاعدة عامة تعقد لمدة غير محددة وبصـفة اسـتثنائية 

12هـذه العلاقـة لمـدة محـددة، والحـالات المـذكورة في المـادة تجعلاعتبارات عملية يمكن أن وضعت عدة 

المتعلـق بعلاقــات العمـل وردت علـى سـبيل الحصــر 96/21قـم ر المعدلــة بـالأمر 11-90مـن القـانون رقـم 
.إقليمياالمختص )1(المدة لرقابة مفتش العمللا المثال لذا أخضع المشرع الجزائري العقود المحددة

:محدد المدةحق الإضراب والحماية القانونية للعمال في إطار عقد عمل. 2
نظـــرا لطبيعـــة العمـــل الـــذي يقمـــون بـــه لإضـــراب في اهـــذه الفئـــة مـــن العمـــال لا يحـــق لهـــم المشـــاركة 

بــنفس الحقــوق الــتي يتمتــع đــا العمــال الــدائمون، وكمــا أن نشــاطهم يكــون محــدد ولكــوĔم لا يتمتعــون 
.ستخدمةمون إلى النقابة داخل المؤسسة المضينلا و وبمجرد إĔاء عملهم يفسخ العقد، المدة،

السالف الـذكر لا تتعلـق đـذه الفئـة مـن 09/02من القانون رقم 32مما يدل أن فحوى المادة  
العمـال، حيـث أن الإضـراب يوقــف علاقـة العمـل و لا يقطعهــا في إطـار عقـد العمــل غـير المحـدد المــدة، 
بمفهـوم المخالفــة إن العمــال في إطــار عقـد عمــل محــدد المــدة إذا سـاهموا في الإضــراب فهــذا يقطــع علاقــة 

قـد العمـل المحـدد المـدة، ممـا يـدل أن الحمايـة الـتي يتمتـع العمل وينهيها، حيـث يحـق للمسـتخدم فسـخ ع

96/21رقم مكرر من الأمر 12المادة )1(
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đا العامل في عقد عمل غير محدد المدة لا يتمتع đا العامل في عقد عمل محدد المدة، وهذا كله يكـون 
.لصالح المستخدم

وواقعيا نلتمس بكثرة هـذه الوضـعية القانونيـة تجـاه أربـاب العمـل إلى اسـتخدام عمـال لمـدة محـددة، 
تنقص التزاماēم اتجاه هذه الفئة وتسهل عملية التسريح بدون أية ضمانات، بينما العامل الدائم بحيث 

.يصعب تسريحه بدون وجود سبب جدي وقانوني
بينما في إطار تعليق علاقة العمل تؤدي إلى تعليق إلتزامـات الطـرفين الناتجـة عـن العقـد،  فالعامـل 

بـدوره عـن تسـديد الأجـر، إذا لا يبقـى صـاحب العمـل يتوقف عن أداء عمله وصـاحب العمـل يتوقـف 
، فمثلا إذا تسبب أحد العمال في بعض الحوادث ويوضع رهن الحبس الاحتيـاطي ثم ملزما بدفع الأجر

لا يستفيد من حقه في تقاضـي الأجـر نظـرا لكونـه كـان في إطـار عقـد يستفيد بالبراءة، فإنه رغم ذلك 
.عمل محدد المدة

:الإضرابالنظام القانوني لدفع الأجر في حالة :المطلب الثاني
كما الحقوق الأساسية للعاملأهمومختلف التعويضات الأخرى الملحقة đا من تعتبر الأجور

من 80التزامات المستخدم الأمر الذي جعل القانون يحمي الأجر حيث تنص المادة أهمهي من 
بموجبه مرتبا أو دخلا ىويتقاضل العمل المؤدى،للعامل الحق في الأجر مقاب:"90/11رقم القانون 

." يتناسب ونتائج العمل
الحقوق المقررة للعامل سواء من حيث المبادئ أهمأو الدفع المنتظم للأجر ويعتبر الأداء،

ع أي حجز أو اقتطاع من الكتلة نلاجتماعية حيث يماأو من حيث الحماية والإنسانيةالقانونية
ن إلى جانب الطابع الامتيازي للأجور عن بقية الديون الأخرى التي تكون في الأجرية لأي سبب كا

.غيرهاالخزينة أو الضمان الاجتماعي أوذمة المستخدم بما فيها ديون
ن مســبقا،االأجــر علــى أنــه هــو ذلــك المبلــغ المحــدد المعــين الــذي يتفــق عليــه الطرفــويعــرف الفقــه 

.أجل الدفعأوموعد وفق العامل ويدفع بوسائل نقدية من قبل المستخدم إلى
:ومدى ارتباطها بحق ممارسة الإضرابتحديد طبيعة الأجر ومكوناته: الفرع الأول

، ودراسة مكوناتهكيفيات حساب الأجرتحديد  طبيعة الأجر ومكوناته لابد من لتحديد 
:كيفيات حساب الأجر وحق ممارسة الإضراب: أولا
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نا، أو حسب رقم سس وهي الزمن والمردودية، أو عيأعلى عدةإن حساب الأجر يعتمد 
لأعمال، أو حسب منصب العمل، لكن إذا تعرضت الهيئة المستخدمة للإضراب فهل حساب ا

الأجر يبقى على حاله أم يتأثر بحق ممارسة الإضراب ؟ 
حيث يتأثر بتوقف العمال عن العمل، وعنصر الإنتاجية والمقابل العيني الزمنيفبالنسبة للعنصر 

الأجر تأسيسا على عامل الزمن، أي بناء على الساعة، أو اليوم أو الأسبوع أو الشهر قد يحسب 
لكن قد يصعب تحديد الأجر بناءا كمية، من العمل، وهو نقيض الأجر المؤسس على إنتاج معين ال

ؤسسات على العنصر الزمني في إطار ممارسة الإضراب، بحيث أن العمال المضربون يبقون داخل الم
س العنصر الزمني في حالة االمستخدمة دون القيام بأي عمل، ومن ثم لا يمكن دفع الأجر على أس

.الإضراب
الأجر تأسيسا على النتائج التي قيمة نمط تحدد فيه عبارة عن هو عنصر الإنتاجيةكما أن 

ستعمال في يتحصل عليها العامل أو مجموعة من العمال خلال وقت معين، وهذا النمط كثير الا
أثناء ممارسة حق الإضراب لا يمكن الاعتماد على تحديد الأجر بناءا على عنصر الصناعة، غير أنه 

الإنتاجية، لأن العمال متوقفون عن العمل، ومن ثم لا يمكن تطور الإنتاج، هذا مما يؤدي إلى نقص 
.في الإنتاج، أو إلى انعدامه، أي قد يتحصل على جزء من الأجر أم لا  

نا معروفا في اĐتمعات دفع مقابل العمل عيه إذا تم إنحيث المقابل العينيأما فيما يخص 
تأديتهم مع صاحب العمل مقابل واللباس التي يتقاسم فيها العامل المأوى والأكل والتدفئة الفلاحية

.فإن أضربوا على العمال فلا يتحصلون على هذه الامتيازات العينية،للعمل
الأعمال يحدد فيه الأجر بناءا على الأعمال المنجزة من قبل العمال خاصة كما أن رقم

، من الأجربالنسبة للمثليين التجاريين، وقد يكون تطبيقه مطابقا أو ممزوجا مع اتفاق على حد أدنى
لكن اذا دور كبير في تحديد الأجر لتأهيل المهنيلو فإذا أضربوا فقدوا حقهم في الحصول على الأجر 

.تكب العمال خطأ جسيم فلا يحق لهم الراتبار 
:وحق ممارسة الإضرابمكونات الأجر: ثانيا

فهل الوضعية .تكون الأجر من الأجر القاعدي، ومن العناصر التابعة لهيقانونية المن الناحية 
. القانونية للعمال المضربين تختلف مقارنة مع العمال غير المضربين
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عنصر ثابت وهو المشرع الجزائري يتكون من عنصرين أحدهما فق و )1(حيث أن الأجر القاعدي
.الأجر الأساسي

.90/11م من قانون رق81وثانيهما متغير كما جاء في المادة 
، وأيضا بناءا على الأجر الأساسي الناجم عن التصنيف المهني في الهيئة المستخدمةإن 

.ساعات الإضافيةالتعويضات المدفوعة بحكم أقدمية العامل أو مقابل ال
لا يعتبر عقوبة تأديبية وإنما هو إلا نتيجة مباشرة لتعليق العمل، فإن إن عدم الوفاء بالأجر 

إلتزام المستخدم بدفع الأجر ينعدم بسبب إنعدام تقديم العمل المقابل، وهذا ما قررته محكمة النقض 
ية التي أكدت على أن إنقطاع عن الغرفة الاجتماعم1957نوفمبر 15الفرنسية في قرار صادر في 

)2(.العمل يؤدي إلى إنقطاع الأجر

ماي 31در في ـئة في قرار صـات الأجر حيث قررت نفس الهيـكما أنه تتوقف كل منح وملحق
لا يستحق العامل تعويض الوجبة المتعلقة بالعمل إذا تم وقف  علاقة العمل عن طريق "1965

(3)(""الإضراب

صول على أجورهم إذا قاموا بتعويض ساعات العمل التي توقفوا فيها، كما يمكن للعمال الح
)4(. غير أĔم يحرمون من منحة  الاستمرارية أو المواظبة

أما التبرعات كعلاوات آخر السنة أو بمناسبة الأعياد الدينية، أو رمضان فبمقتضى طبيعتها 
.تبقى خاضعة لإرادة صاحب العمل، ولا تدخل ضمن حساب الأجر

بخصوص عناصر التبعية تتمثل في التعويضات والعلاوات، حيث أن التعويضات في قانون العمل 
.تحملها بسبب عملهأو خسائر العامل من جراء مصاريف بالذي لحق ليس سببه العمل بل الضرر 

والساعات الإضافية، أو وقد نص القانون الجزائري على أن التعويضات تتعلق بالأقدمية 
.الليلي، والعمل ة للعمل، وبالأخص العمل التناوبيالظروف الخاص

او الجر لقاعدي هو المبلغ الأساسي القار في الأجر، الذي يتقاضاه العامل مقابل عمل أداه، يحسب مقابل قيمة الساعة أو اليوم، أو الأسبوع–)1(
ذي يحدد الشهر، أو مقابل التزام بعمل معين، أو بالقطعة أو بالحصة، أو برقم الأعمال، وهو ناتج عن التصنيف المهني الذي يطيقه صاحب العمل وال

. الأجر الأقصى والأدنى بالنسبة لكل منصب
(2)  H’élene Sinay, “traité de droit du travail” Tome 06, la Grève, Dalloz 1966, P 265.
(3)  Arrêt du 20 Mai 1953,  publie dans le salaire OP.CIT , P 185.

(4) GH. Camerlynck, « Tendance du droit du travail Français contemporain », Dalloz 1978, P 300
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ين محتواها، وعليه يمكن الاستئناسلا يعرف هذه التعويضات، ولا يبفإن القانون الحالي  
.بالقانون السابق لمحاولة الوصول إلى ذلك

فبالنسبة لعلاقة العناصر التبعية بالأخص التعويضات فتبقى على حالها في حالة الإضراب 
ي، لكن حالة ارتكاب الخطأ الجسيم، أو ارتكاب جنحة أو جناية أثناء ممارسة الإضراب بفقد الشرع

.حق العمال في الحصول على التعويضات كالتعويض عن الأقدمية
لا ينص إلا على علاوتين اثنتين وهما علاوة إنتاجية العمل، وعلاوة نتائج القانون الجزائري إن 

، كعلاوة يشمل علاوات عديدة كتلك التي تجتازي تأهيلا خاصاالعمل، بيمنا القانون الفرنسي
.التقنية، أو علاوة معرفة اللغات، أو علاوة الوفاء للمؤسسة كعلاوة المواظبة، وعلاوة آخر السنة

أن هذه العلاوات تصبح جزءا من الأجر بموجب العقد، أو بأدائها ويعتبر الاجتهاد الفرنسي 
القانون الجزائري لا ينص إلا على دة صاحب العمل لوحده، وإذا كانبكيفية مستمرة لا تخضع لإرا

.علاوتين فلا شيء يمنع الأطراف في الاتفاقيات الجماعية من إضافة علاوات أخرى
الإنتاجية الفردية، والجماعية في حالة ارتفاعها، وكذا النتائج المالية عني العلاوتين المذكورتين ون

من الأرباح، لكن في إطار ممارسة حق الإضراب لا تحق المطالبة سة في حالة استفادēاللمؤس
.بالعلاوات

طابع تعويضي بحت مقابل ما قد يسدده العامل من أموال للقيام بعمله بسبب تسديد المصاريف و 
الظروف الخاصة التي يؤدي فيها عمله، تتمثل مصاريف التنقل خارج مكان العمل بما في ذلك النقل، 

في أداء عمله أو كل ما من شأنه أن يحمل العامل كل، واستعمال العامل لسيارته الخاصة والمبيت، والأ
المحافظة على الطابع التعويضي لتسديد لا تتجسد فكرة في إطار الإضراب مالية بسبب عملهأعباء 

. المصاريف

ضمان الأجر الأدنى والخصائص القانونية للأجر: الثانيالفرع 
:لمشرع الجزائري من مسألة ضمان الأجر الأدنىموقف ا: أولاّ

وهــو أدنى لأنــه لا يمكــن الاتفــاق في جر الــوطني الأدنى المضــمون بــالأيســمى في القــانون الجزائــري 
عقد العمل، أو الاتفاقيات الجماعية علـى أجـر أقـل منـه وهـو غـير مـرتبط بمسـتوى العمـل المـؤدى، ومـن 

ائلته، وهو ما يجعله مرتبطا بكلفة المعيشة وتقلباēا وإذا كـان شأنه تغطية الحاجات الأساسية للعامل وع
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مضــمونا فهــذا لا يعــني أنــه ضــمانا لأجــر دائــم ومســتقر، بــل إنــه لا يتعلــق إلا بالعامــل الــذي يتقاضــى 
.أجراً

يـع القطاعـات ويحسـب الأجـر الأدنى يطبق علـى مجمـوع الـتراب الـوطني، وعلـى جموهو وطني لأنه 
بنــاءا علــى أربعــين المــؤذاةالقــانون، أي الأجــر الممنــوح مقابــل عــدد الســاعات علــى أســاس الأجــر بمعــنى

دج 8000دج للســاعة الواحــدة أي 46.15في الشــهر بمــا قيمتــه 173.33في الأســبوع و ســاعة ) 40(
، أمــا الآن فقــد بلغــت قيمــة الأجــر الأدنى 2000ديســمبر 06ؤرخ في المــمرســوم طبقــا للطبقــا في الشــهر
)1(03/467الأجر الأدنى الوطني المضمون الذي وجد بموجب مرسوم رقم دج وهو10.000

في الأسـبوع لا يمكــن للعامـل التمسـك بالحــد سـاعة 40أقـل مــن المـؤذاةوإذا كـان عـدد الســاعات 
الأدنى بـــل بالعمـــل الفعلـــي، أمـــا إذا تجـــاوز عــــدد الســـاعات الأربعـــين يتعـــين عـــدم الأخـــذ في الحســــاب 

السـاعات الإضـافية لتحديـد مـا إذا كـان الحـد الأدنى السـاعي ا العامل بسبببالتعويضات التي يتقاضه
.قد احترم 

وأســـعار يحـــدد الأجـــر الـــوطني الأدنى حســـب مقـــاييس اقتصـــادية، يـــدخل فيهـــا متوســـط الإنتاجيـــة 
ونظــرا لعــدم دقــة هــذه المقــاييس فإنــه يظهــر جاليــا أن الأمــر . الاســتهلاك، والظــروف الاقتصــادية العامــة

.قسط كبير منه بقدرة تأثير النقابات على القرار الاقتصادييتعلق في

: وحق ممارسة الإضرابالخصائص القانونية للأجر: ثانيا
:وعلاقاته بالتوقف عن العملدفع الأجر مقابل العمل.أ

فـترة لم يعمـل فيهـا، في أنـه لا يمكـن أن يتقاضـى العامـل أجـر 11-90مـن قـانون 53تنص المادة 
أن للعامـل الحــق في أجــر مقابـل العمــل المــؤدى وهـذا مؤســس علــى كـون الأجــر ســبب 80ادة وتـنص المــ

العقــد بالنســـبة للعامـــل والعمـــل محلـــه بالنســـبة لصـــاحب العمـــل، فـــلا يصـــبح الالتـــزام بالـــدين قائمـــا تجـــاه 
.هـصاحب العمل، إلا إذا أدى العامل العمل الذي التزم ب

. 76، المتضمن تحديد الأجر الوطني الأدنى المضمون الصادر من الجريدة العدد 2003ديسمبر 02المؤرخ في 03/467المادة الأولى من المرسوم رقم )1(
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.حالة الإضرابومن ثم نستخلص عدم دفع الأجر للعمال في
للطــرفين والتبــادلي، فــالتوقف عــن العمــل مهمــا كــان ســببه يــؤدي إلى التوقــف ونتيجــة طبعــه الملــزم 

عن دفع الأجر، ماعدا الحالات التي ينص عليها القانون والمتعلقـة بـالحق في الراحـة، والعطـل المدفوعـة 
المـؤرخ 481-91سوم التنفيذي رقـم الأجر وبعض الفئات من العمال كالرياضيين الوارد ذكرهم في المر 

ــــذين يســــتفيدو 1991ديســــمبر 14في  مــــن أجــــر أوقــــات عمــــل يقضــــوĔا في الممارســــة الرياضــــية، نال
120-93والوقــت الــتي تســتغرقه الكشــوف الطبيــة في إطــار ب العمــل عمــلا بالمرســوم التنفيــذي رقــم 

ع يكــون هنــاك دفــع أجـــر ، فيتوقــف عــن العمــل في إطــار الإضــراب المشــرو 1993مــاي 15المــؤرخ في 
.دون مقابل عمل

: في حالة الإضرابعدم التمييز في الأجر.ب
ة إن التمييــز في الأجــور إحــدى المســائل الرئيســية في قــانون العمــل الــتي دفعــت  بالمنظمــات المهتمــ

بشؤون العمل إلى التشديد عليها وضرورة احترامها خاصة في الممارسة الفعلية للإضراب
إلى حد السـاعة في بعـض البلـدان وحـتى الأوروبيـة منهـا، جل والمرأة لا زالت قائمة فالتفرقة بين الر 

واســـتغلال القصـــر مـــن هـــذا الجانـــب لا يـــزال موجـــود بـــالأخص في البلـــدان المتخلفـــة، أمـــا التفرقـــة بـــين 
الجنسيات فقد أخذت بعدا عالميا مع ما يسـمى بعولمـة الاقتصـاد، إذ أصـبحت الشـركات العالميـة تنتقـل 

هذه البلدان بحث على يد عاملة بخسـة الـثمن للزيـادة في أرباحهـا، أمـا علـى المسـتوى الـداخلي فـإن إلى 
لمرتفعــة بــل تقبــل بــالأجور الضــعيفة، وكــل المغتربــين يشــكلون خزانــا ليــد عاملــة لا تبحــث عــن الأجــور ا

.الأعمال التي تنفرد منها اليد العاملة المحلية
هـوم نسـبي، فعـدم التمييـز يراعـي مقـاييس التأهيـل العلمـي والفـني في الأجـور مففإن مفهـوم المسـاواة -

والخـبرة في العمـل والأقدميـة، والقـدرات الشخصـية لكـل عامـل، وظـروف العمـل والمردوديـة وبالتـالي لا 
لأجـرة تحفـز يمنع صاحب العمل من منح العامل بسبب العناصر المـذكورة إمتيـازات، وعناصـر إضـافية 

، إلا إن ممارســة حــق الإضــراب يؤكــد ويثبــت عكــس ذلــك، حيــث أن العامــل علــى بــذل مجهــود أكــبر
.هذه الممارسة تكون من حق كل عامل وعاملة دون تمييز وتفرقة في الجنس

:وحق ممارسة الإضرابتقدير ودفع الأجر نقداً.ج
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عليـــه تقضــي جميــع الوســـائل يــنص القــانون الجزائــري علـــى أن الأجــر يحــدد ويـــؤدى نقــدا فقــط، و 
أكــد علــى أن الأجــر يحــدد ويــدفع بالعملـــة القــانون الجزائـــري الأخــرى ومنهــا الوســائل العينيــة، كمــا أن 

.الوطنية فحسب
في الصـــناعة في إن هــذا المبـــدأ المعمـــول بـــه عالميـــا جـــاء لجعــل حـــد للتصـــرفات الـــتي كانـــت ســـائدة 

ن قبــل صــاحب العمــل، لمــواد المنتجــة مــتهلاك االقــرن التاســع عشــر والــتي كانــت تحمــل العمــال علــى اســ
ياهـــا علـــى ســـبيل المقايضـــة، أو بإنشـــاء متـــاجر بـــالقرب مـــن مكـــان العمـــل تســـوق مـــا وذلـــك بتســـليمه إ

يحتاجـه العامــل، وتتعامــل بواســطة وسـائل دفــع تابعــة لصــاحب العمـل، غــير أن التقــدير بالعملــة لا يعــني 
الممنوح للعامـل، كمـا أن الـدفع نقـدا لا الية للامتياز العينيإقصاء الدفع العيني بل معناه تعيين القيمة الم

يعــني أن الأجــر يــدفع بواســطة قطــع أو أوراق نقديــة بــل أن يمكــن للعامــل التحصــيل علــى القيمــة الماليــة 
فــإن هـذه الخاصــية تبقــى .لأجـره مقابــل مـا يســلمه صــاحب العمـل مــن صـكوك أو وســائل ماليــة أخـرى

ة في حالـــة مــــا إذا اســـتأنف العمـــال عملهــــم وقـــاموا بتعـــويض ســــاعات خاصـــثابتـــة في إطـــار الإضــــراب
. التوقف عن العمل

: دورية الأجور.د
أن قسـيمة الأجـور تسـلم دوريـا للعامـل، وتتضـمن مبلـغ 90/11رقـم مـن القـانون 86تنص المـادة 

ع علـى أنـه يجـب علـى صـاحب العمـل دفـمن نفـس القـانون 88وجميع عناصره، كما تنص المادة الأجر
عـنى ذلـك أن الأجـر يـدفع دوريـا للعامـل، وفي آجـال معامل عند حلول أجل استحقاقه، و الأجور لكل 

متقاربــة حســب النظــام المعمــول بــه لــدى صــاحب العمــل، كمــا يجــب أن يفهــم بــأن الأجــر يــدفع كــاملا 
مـل اسـتفاد العالأنه وفاء بدين يصبح واجب الأداء عند قيام العامل بالتزامه ماعدا الحالات التي يكـون 

.لدى صاحب العمل على أن يسدده بالتقسيطأو اقترض مالاًفيها من تسبيق على أجره 
دفع الأجر فلم يحدده القانون، ويبدو وأنه عملا بالقواعد العامة للقانون المدني يطلب أما مكان 

.ولا ينقل ماعدا الحالات التي يكون فيها مكان العمل بعيدا على مقر المؤسسة

: الحماية للأجر: الثالثالفرع 
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يتعـــرض العامـــل إلى فقـــدان راتبـــه إذا كانـــت المؤسســـة تعـــيش ظروفـــا ماليـــة صـــعبة قـــد تـــؤدي إلى 
إفلاسها وحلهـا، وعليـه، جـاء المشـرع بقواعـد تمـنح العامـل حمايـات يتفـادى بفضـلها أثـار هـذه الأوضـاع 

.فيما يتعلق بأجره واجب الأداء
: بوحق الإضراالعامالامتياز: أولاّ

علــه ته مــن امتيــاز للتحصــيل علــى أجــوره يجيســتفيد العامــل مهمــا كانــت طبيعــة عقــد عملــه وصــح
بـدأ الممرتبا بين الدائنين في الصدارة، وذلك حتى أمام الخزينة العامة، والضمان الاجتماعي، ويؤكد هـذا 

تناقض معه، غير أن هـذا التسوية القضائية، أما القانون المدني فيوني التجاري عند تناوله للإفلاس و القان
التنــاقض يبقــى بــدون مفعــول مــادام قــانون العمــل صــدر بعــد القــانون المــدني، وهــو قــانون خــاص يقيــد 

.في إطار الإضرابيفقد العامل التمتع بالإمتياز العام .العام
:حق ممارسة الإضرابفي إطار على كتلة الأجوروالمقاصة منع الاعتراض والحجز : ثانيا

ن الاعتراض على كتلة الأجور، وذلك بـإجراء حجـز تحفظـي عليهـا، كمـا يمنـع حجزهـا يمنع القانو 
ة أو وكيـل التفلسـة أن يحـتفظ دائني صاحب العمل، ولا يجـوز لمـن يقـوم بتصـفية المؤسسـتنفيذيا من قبل 

الأجـــــر القاعـــــدي والتعويضـــــات عنى القـــــانونيالمهـــــي الأجـــــور بـــــور العمـــــال، أمـــــا الأجـــــور المحميـــــة فبـــــأج
هــذا المنـع يبقــى إلا أنـه في حالــة الإضـراب . ات بمختلـف أنواعهــا، والـتي أصــبحت واجبـة الأداءوالعـلاو 

قائمـــا لأن العمـــال أصـــلا في حالـــة توقـــف عـــن العمـــل ولا يحـــق لهـــم تقاضـــي أجـــورهم، ومـــن ثم إنعـــدام 
.إمكانية الإعتراض والحجز والمقاصة على كتلة الأجور التي لم تدفع

: تقادم الأجر: ثالثا
تقــادم الأجــر وبالتــالي يتعــين اللجــوء إلى مــا ورد في قواعــد لا يــنص علــى 11-90قــانون رقــم إن 

.وما بعدها من القانون المدني309المواد 
يتقادم بخمس سنوات كل حق : "أنهمن القانون المدني على مبدأ على309حيث تنص المادة 

...".تأخرة والمرتبات والأجور والمعاشاتولو أقر به المدين، كأجرة المباني والديون المدوري متجدد 
ويتبين من هذا النص أن المشرع قلص من المدة القانونية للتقادم قصد تفادي تراكم الديون على 
المؤسسة، الشيء الذي يحول دون تسيير عقلاني لمواردها، غير أنه أعطى للعامل متسعا معقولا من 

له، ثم قلص هذه المدة بالنسبة لبعض المهن إلى سنتين الوقت للمطالبة بالأجور، والمرتبات المستحقة
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، وأنزلها إلى سنة واحدة بالنسبة للعامل، ويعني بذلك العمال اليدويين والأجراء 310عملا بالمادة 
.الآخرين، غير أنه يجب توجيه اليمين إلى من تمسك đذا التقادم على أنه أدى الدين فعلاً

العادية التي تحكم تقادم الحقوق في القانون المدني من حيث ويخضع تقادم الأجر إلى القواعد
.حساب انقطاعه، وانقضاء الدين، وإثارة المسألة أمام المحكمة

لا يمكن أن : "من القانون السابق الذكر تنص على53ذكره، وبالتحديد نص المادة خلاصة لما تم 
الترتيب السلمي ماعدا الذي ينص يتقاضى العامل أجر فترة لم يعمل فيها مهما تكن وضعيته في

".عليها القانون أو التنظيم صراحة، ذلك دون الإخلال بالتدابير التأديبية في النظام الداخلي
من نفس القانون تذكر 54لو تمعنا في نص المادة فسنستنتج وجود قاعدة عامة، حيث أن المادة 

هذا شريطة إعلام المستخدم بذلك وتقدم الحالات التي يتقاضى العامل الأجر فيها حتى ولو تغيب و 
:له تبريرات مسبقة للأسباب التالية

بتمثيل نقابي، أو تمثيل المستخدمين حسب المدة التي حددēا الأحكام القانونية تأدية مهام مرتبطة -
.التعاقديةوأ

حانات متابعة دورات التكوين المهني أو النقابي التي يسمح đا المستخدم، المشاركة في الامت-
.الأكاديمية أو المهنية

.يستفيد العامل ثلاثة أيام كاملة مدفوعة الأجر بمناسبة حدث من الأحداث العائلية
.تأدية الحج إلى البقاع المقدسة مرة واحدة خلال الحياة المهنية للعامل

إن فكــرة تقــادم الأجــر كحمايــة للعمــال بغيــة المحافظــة علــى أجــورهم لا نلمــس لهــا وجــود ويفقــد 
.العمال هذا الحق بمجرد ممارستهم للإضراب

:الاجتماعيومسألة الضمان رابالإضحق : المبحث الثاني
لقــد أصــبح الضــمان الاجتمــاعي في مختلــف الأنظمــة المقارنــة، يشــكل منظومــة قانونيــة، وهيكليــة 

ة الـــتي خاصـــة đـــا، مســتقلة إلى حـــد بعيـــد مــن المنظومـــوآليــاتقائمــة بـــذاēا، تحكمهــا قـــوانين، وأنظمـــة 
حــوادث عمـــل أثنـــاء مباشـــرة ارتكـــاب، إلا انــه في حالـــة مـــاعيتخضــع لهـــا علاقـــات العمــل الفـــردي والج

فما العمل ؟الإضراب
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:لإضرابحق اممارسة و التأمين عن حوادث العمل : المطلب الأول
تمـن قبـل هيئـاإن المشرع الجزائري قد وسع من دائرة التكفل بحـوادث العمـل، والأمـراض المهنيـة

الضـــمان الاجتمـــاعي، حمايـــة للعامـــل وذلـــك عـــن طريـــق التوســـع في حـــالات وأســـباب هـــذه الحـــوادث، 
والأمراض من جهة، وفي دائرة الأشخاص والفئـات الـتي يشـملها ويغطيهـا هـذا التكفـل مـن جهـة ثانيـة، 

.المشروعالاضطرابطار إمن جهة ثالثة تكون نفسها في وفي أدوات ووسائل الإثبات والتحقيق

: والأمراض المهنيةنطاق تحديد حوادث العمل: لفرع الأو ال
في إطـار علاقــة العمــل لابــد مــن وجــود حـوادث عمــل تقــع داخــل الهيئــة المســتخدمة أو خارجهــا، 

:بالإضافة إلى إصابة العمال ببعض الأمراض الناجمة عن العمل، هذا ما يتم دراسته في النقاط التالية

: أنواع حوادث العمل:أولاّ

-6ع في مجـال حـوادث العمـل والأمـراض المهنيـة فتتضـمن في مضـمون المـواد لنسبة لمسألة التوسـبا
المهنيــة والأمــراضالمتعلــق بحــوادث العمــل 1983جويليــة 2المــؤرخ في 13-83رقــم مــن قــانون 63، 7-8

:إذ يعتبر في مضمون هذا القانون حادث العمل
.عملالفي إطار سبب مفاجئ وخارجي طرأعنه إصابة بدنية ناتجة عن جرتـانكل حادث .1
:كل حادث يقع أثناء.2

.طبقا لتعليمات صاحب العملوذلك استثنائيالقيام خارج المؤسسة بمهمة ذات طابع .أ
.بمناسبة ممارسة إنتداب سياسي إنتخابي.ب
.ام خارج ساعات العملظمزاولة دراسة بإنت.ج

الحــادث الــذي اجتماعيـاالأمر مؤمنــا لــه كمـا يعتــبر كحــادث عمـل أيضــا حــتى ولـو لم يكــن المعــني بـ.3
:يقع أثناء

.طار الجمعياتإالأنشطة الرياضية التي تقع في .أ
.العام، أو لإنقاذ شخص معرض للهلاكالقيام بعمل من أعمال البر، من أجل الصالح.ب
:الأمراض المهنية: ثانيا

عتبر كأمراض مهنية كـل ت": إلى13-83رقم من القانون 63ذهب المشرع الجزائري في نص المادة 
".، التي يرجع سببها أو مصدرها إلى سبب مهني والاعتلالأمراض التسمم والتعفن، 
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المصـاب أو إمـا مـن قبـل العامـل أو الشـخصفي أقصـى سـرعة التبليـغ عـن الحـادث بحيث يتوجب 
ســاعة مــا عــدا في حــالات القــوة القــاهرة أو مــن قبــل صــاحب العمــل في 24مــن ينــوب عنــه في ظــرف 

علــى المؤسســة الــتي وقــع فســاعة إلى هيئــة الضــمان الاجتمــاعي المختصــة إقليميــا، أي المشــر 48ظــرف 
.فيها الحادث

يومـا وثلاثـة أشـهر الـتي 15المهنيـة فمـدة التصـريح بـالمرض تـتراوح مـا بـين الأمـراضأما فيمـا يخـص 
-بالصــحة والأمــن ة المتكلفــة صــحة الولائيــة، والهيئــتلــي المعاينــة الطبيــة الأولى ومفــتش العمــل ومديريــة ال

علـى سـبيل . أي دعـوى قضـائية في الموضـوعرفـع وهـذا إجـراء جـوهري يجـب القيـام بـه، قبـل -69المادة 
القاضــي بإبطـــال حكـــم القضـــاء في 1992فيفـــري 17المـــؤرخ في 77347قـــرار المحكمـــة العليــا رقـــم المثــال

أحكام المحكمة العليـا الجديـدة الاجتماعيمان ضهذا الإجراء، منازعات العمل والدعوى لم يحترم فيها
.)1(134صفحة 02رقم 

أمـا إذا وقـع حـادث العمـل أثنـاء المسـار، فــإن الجهـة الإداريـة أو القضـائية يسـتوجب عليهـا إرســال 
أيــام،  ةنسـخة مــن المحضـر الــذي تعـده إلى هيئــة الضـمان الاجتمــاعي في أجـل لا يجــب أن يتعـدى عشــر 

ضــر إلى المعـني المصـاب، أو ذوي حقوقـه أو المنظمـة النقابيـة المعنيــة إذا كمـا يجـب تسـليم نسـخة مـن المح
.20المادة –طلبت ذلك 

مـــن خــــلال تعرضــــنا لأنــــواع حــــوادث العمــــل ولموقـــف المشــــرع الجزائــــري بالنســــبة للأمــــراض المهنيــــة 
أو اتخـاذ فنستنتج أنه لا يحق لأي عامل المطالبة بـالتعويض، أو المعالجـة علـى حسـاب الهيئـة المسـتخدمة 

.بحادث أو مرض خارج هذه المصلحةأي إجراء قضائي إذا ما أصيب
أمــا إذا وقــع الحــادث أثنــاء ســريان الإضــراب فيجــب دراســته في حالــة الخطــأ الجســيم المرتكــب مــن 
طرف العامل المضرب مما سبب ضررا لنفسه ولغيره، كأن يستعين العامل بشاحنة المؤسسة وقت سريان 

والعامل المضـرب يئة المستخدمة، فالمصلحة المعنية لا يقع على عاتقها أي إلتزام، الإضراب دون علم اله
نظـــرا لارتكابـــه خطـــأ جســـيما لا يحـــق لـــه المطالبـــة بـــأي تعـــويض، ويفقـــد حقـــه في التـــأمين الاجتمـــاعي 
ويعامـل مثلـه مثـل أي مـؤمن اجتمـاعي ضـحية لحـادث غـير مهـني، ومـن جهـة أخـرى يتعـرض للطـرد مـن 

.ستخدمةطرف الهيئة الم

.77، ص "المرجع السابق"،مانيأحمية سلالدكتور )1(
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أمــا إذا ارتكــب الحــادث أثنــاء ســريان الإضــراب وداخــل الهيئــة المســتخدمة وأثنــاء إحــتلال أمــاكن 
العمل فلا يعتبر هذا الحادث حـادث عمـل، لكـن بالنسـبة للعمـال غـير المضـربين فيطبـق علـيهم القـانون 

. ســـؤوليةبطريقـــة عاديـــة، وإن تعرضـــوا لأي حـــادث فيعتـــبر حـــادث عمـــل ويتحمـــل رب العمـــل كامـــل الم
)1(.ونفس الإجراء القانوني يؤخذ في التشريع الفرنسي

.انونية المكملة لإثبات حق العاملالإجراءات الق: الفرع الثاني
: علـــى أنـــه16بحيـــث تـــنص المـــادة 83/13رقـــم مـــن القـــانون 17و16بـــالرجوع إلى أحكـــام المـــادتين 

ســيما منهـا التصــريح بالحــادث، يجــب ضــمان الاجتمــاعي عناصـر الملــف، ولاعنـدما تتــوفر لــدى هيئـة ال"
".يوما20رف ظعليها البث في الطابع المهني له في 

إذ اعترضت هيئـة الضـمان الاجتمـاعي علـى الطـابع المهـني للحـادث، يجـب : " 17وتضيف المادة 
مـن تـاريخ تبليغهـا بالحـادث  اعتبـارايومـا 20رف ظـلمصاب، أو ذوي حقوقه بقرارها في عليها أن تشعر ا

."تم ذلكامكيف
لم تشعر هيئـة الضـمان الاجتمـاعي وتقدم أداءات التأمينات الاجتماعية على سبيل الاحتياط ما

.عليها مع طلب الإشعار بالاستلامىموصرسالة بواسطة رارقالمصاب أو ذوي حقوقه ب
يصدر عن هيئة الضمان الاجتماعي الاعـتراض المنصـوص عليـه في الفقـرة الأولى مـن هـذه لموإذا 

.المادة يعتبر الطابع المهني الحادث ثابتا من جانبها
وđدف تمكـين هيئـة الضـمان الاجتمـاعي مـن التحقيـق والتحـري حـول مـدى اعتبـار كـل حـادث،

أهليـــة إجـــراء تحقيـــق -19المـــادة –فيأو المـــرض ذو طـــابع مهـــني، أو غـــير مهـــني فقـــد منحهـــا القـــانون
وذلــك لتحديــد الطــابع أثنــاء دراســة الملــف،،أو المــرضة الــتي وقــع فيهــا الحــادث إداري داخــل المؤسســ

أعواĔـاالمهني له كما لزم القانون كذلك صاحب العمـل أن يقـدم لهـا كامـل المسـاعدة الضـرورية لتمكـين 
.من إجراء التحقيق على الوجه الأكمل

:مهنيالمرض والمسألة تكييف حادث العمل : أولا
وغيرهـا مـن هـني مرتبطـة أصـلا بنسـبة العجـز المرتكـب إن مسألة تكييف حادث العمـل والمـرض الم

صــبات وجــوب معاينــة الإقرارهــا،إصــدارالمســائل والمعطيــات الــتي تمكــن هيئــة الضــمان الاجتمــاعي مــن 

(1) Jean Louis birin, « la pratique de la négociation sociale dans l’entreprise » 1 er Trimestre 1989, P 205.
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تحريـر شـهادتين تتم من طرف الطبيب أو الهيئة الطبيـة الـتي يختارهـا المصـاب والـتي تتطلـبأنالتي يجب 
.13-83رقم من قانون 26إلى 22لمادة ا-وفق للحالةعند فحصها الأول 

ومختلــف المعاينــات الــتي تســاعد ومــدة العجــز المؤقــت،حالــة المصــاب،:تحــدد في الشــهادة الأولى
.أو المرضالإصاباتعلى تحديد مصدر الجروح أو 

وحالـــة الجـــزاءات أو العواقـــب النهائيـــة للحـــادث،أوالشـــهادة الثانيـــة تتضـــمن إمـــا الشـــفاء أمـــا في 
.صاب بعد العلاج وتحديد نسب العجزالم
لقيـــام ابغيـــة هاتـــان الشـــهادتان يجـــب أن ترســـلا علـــى وجـــه الســـرعة إلى هيئـــة الضـــمان الاجتمـــاعي -

إذا تسـبب الحـادث في وقـوع سـيماطبية على الحالة المعروضة عليها لاالرقابة بإجراء التحقيق وكذا ال
.احتمال وقوع أحدهماأو تبين من عناصر الملف أن هناك وفاة أو عجز دائم،

: دور مفتشية العمل: ثانيا
العمــل بحــادث العمــل المصــرح لــديها، هيئــة الضــمان الاجتمــاعي مــن إعــلام مفتشــيةيلــزم المشــرع 

ليتسنى لهذه الأخيرة القيام بما يلي 
البحث عن الأسباب المؤدية إلى وقوع الحادث؛-
الاقتضــاء ابير الصــحة والأمــن، فعنــد اصــة لتــدمراقبــة مــدى احــترام صــاحب العمــل قــانون العمــل، خ-

؛ )1(يحرر مفتش العمل تقرير بالمخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية الضرورية
.إحصاء حوادث العمل-

ع ر إن اختصــاص مفتشــية العمــل محصــور، ولا يشــمل كــل القطاعــات، وتــداركا لهــذا، نــص المشــ
خاص، فيقوم هذا الموظـف بمهمـة على وجوب إبلاغ الموظف الذي يمارس صلاحياته بموجب تشريع 

.عامة، والجماعات المحلية خصوصاالمفتش العمل في القطاع الوظيفي كالإدارة العمومية 
:الخلاصة

والإجــراءاتأن المشــرع قــد ضــبط الأحكــام الخاصــة بــالظروف والشــروط ســبق،مــا يتبــين مــن كــل 
عي مراعاēـا عنـد وقـوع أي التي يستوجب على المصاب أو صاحب العمل أو هيئات الضـمان الاجتمـا

قرار المحكمـة العليـا ك-ية لحقوق كل طرف من هذه الأطرافأو مرض مهني وذلك حماحادث عمل،

، المتضمن الوقاية الصحية والأمن وطب العمل، الجريدة 26/01/1988المؤرخ في 07-88نص المشرع على هذه التدابير والقواعد في قانون رقم )1(
.117، ص 1988لسنة 07الرسمية عدد 
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الإجـــراءاتالمتضـــمن إلغـــاء حكـــم المحكمـــة الابتدائيـــة المســـتأنف لعـــدم احـــترام 1992فيفـــري 17بتـــاريخ 
)1(.الشكلية السابقة على اللجوء إلى القضاء

وهــي انات إضــافية لكــل طــرف لحمايــة حقوقــه، لاســيما الطــرف المتضــرر،كمــا أقــر المشــرع ضــم
وهـو ،الشـأنير الخلافات التي قـد تنشـأ بيـنهم في هـذا يالضمانات التي تتمثل في إقامة نظام خاص بتس

النظـام المتمثـل في مجموعـة إجـراءات إداريـة وقضـائية لتسـوية هـذه النزاعـات وهـذا نتعـرض لـه في المطلــب 
.الثاني

.العموميةوالإداراتفي المؤسسات ةالاجتماعينظام التأمينات :طلب الثانيالم
المشـرع الجزائـري نظامـا أوليـا لتسـوية النزاعـات الإداريـة العامـة في مجـال الضـمان الاجتمـاعي،أقام

ترفع الاعترافات التي تلحق :"بأنه13-83من القانون رقم 6حيث نصت المادة 
إلى لجنـــة الطعـــن الأولى الـــتي تؤســـس علـــى مســـتوى كـــل هيئـــة ات العامـــةمـــن حيـــث طبيعتهـــا، بالمنازعـــ

."وذلك قبل اللجوء إلى الجهات القضائية المختصةللضمان الاجتماعي،
وبالرجوع إلى تنظيم هذه التسوية نجد أن المشرع قد أنشأ لهذا الغرض لجنيتين، تتمثل الأولى في 

.رها لجنة الاستئنافبينما الثانية يمكن اعتبالجنة الطعن الأولى،
:لجنة الطعن الأولى:الفرع الأول

وأصـحاب العمـل، وإدراة العمـل وتتشـكل بالتسـاوي بـين العمـال،تنشـأ علـى مسـتوى كـل ولايـة،
وإدارة الولاية بمعدل إثنين عـن كـل جهـة، علـى أن يتـولى أمانتهـا أحـد أعـوان الضـمان الاجتمـاعي علـى 

.مستوى الولاية
دراســـة والبحـــث في الطعـــون الـــتي ترفـــع لهـــا مـــن طـــرف الهـــذه اللجنـــة في ووتتمثـــل مهمـــة ووظيفـــة

صـــحاب العمـــل حـــول القـــرارات الـــتي تتخـــذها بشـــأĔم هيئـــات الضـــمان أو مـــن طـــرف أالمـــؤمنين لهـــم،
بمقـتض 13-83رقـممـن القـانون09الاجتماعي، مع العلم أĔا كانت لجنـة واحـدة وبعـد تعـديل المـادة 

.15-86القانون رقم 
من نفس القـانون المشـار إليهـا 10ص المادة ناءات الطعن أمام هذه اللجنة حسب إجر وتتلخص

وإمـا بطلـب عـادي يـودع لـدى أمانــة موصـي عليهـا،سـالةإمـا بر بـالأمرفي عـرض الطعـن مـن قبـل المعـني 

وما بعدها 134ص 02منازعات العمل والضمان الاجتماعي جريدة رقم جع المحكمة العليا،مر )1(
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60وذلــك في خــلال مــدة الحــالتين،في كــلاالإيــداعأو بالاســتلام،الإشــعارمــع وجــوب هــذه اللجنــة،

.شهرين من تاريخ إشعار المعني بالأمر أو علمه بالقرار محل الطعنيوم أي
فيفـرض القــانون علـى اللجنـة وجــوب البحـث في الطعــن أمـا فيمـا يتعلــق بمهلـة البحـث في الطعــن،

طـرافالأالمعروض عليها خلال مهلة ثلاثون يوما التي تلـي عريضـة الطعـن، مـع ضـرورة تبليـغ قرارهـا إلى 
.لجهات الوصية خلال خمسة عشر يوما الموالية لصدور القرارالمعنية وكذلك إلى ا

لطعن أثر موقف أو مجمـد لتنفيـذ القـرار يعد لمن هذا القانون 11من الملاحظ هنا وحسب المادة 
.المطعون فيه إلى غاية البث النهائي في هذا الطعن من قبل اللجنة

جراء، التوجه مباشـرة إلى الجهـات ، كان يمكن بعد هذا الإ1986وحسب التنظيم السابق أي قبل 
السـابق 13-83رقـم ونـمـن قانـ14، وذلك حسـب نـص المـادة ائية للطعن في قرارات هذه اللجنةالقض

15-86رقـــم مـــن القـــانون 120حيـــث نـــص في المـــادة 1986الـــذكر، إلا أن التعـــديل الـــذي وقـــع ســـنة 

لاجتماعي لجنـة وطنيـة للطعـن الأولىاتنشأ لدى كل هيئة للضمان ":مكرر على أنه09للمادة عدلةالم
دات علـى التـأخير المشـار إليهـا في اتبت في الاستئناف حـول الطعـون غـير تلـك المتعلقـة بالغرامـات والزيـ

علــى أســاس أن قــرارات اللجنــة الأولى ." ضــمن أجــل ثلاثــون يومــا09الفقــرة مــا قبــل الأخــيرة مــن المــادة 
.وĔائيةفيما يخص هذه القرارات الأخيرة ابتدائية 

تتمتـــع بـــنفس التشـــكيلة،فإĔـــاأنـــه مـــن حيـــث تشـــكيل هـــذه اللجنـــة الوطنيـــة،مـــع الملاحـــظ هنـــا،-
.والنسب التي تتشكل đا اللجنة الأولى

:إلا أن هذا التنظيم الجديد يثير عدة إشكالات وغموض على الأقل من ناحيتين-
مـام أيقـة رفـع الاسـتئناف كال الأول في عـدم تحديـد إجـراءات وطر شـو الإأحيث يتمثل الغمـوض 

قـد أراد ضـمنيا اعتمـاد لكونـه مـن المحتمـل أن المشـرع هنـا،مـر نعتـبره أقـل أهميـة،الأذاوهـاللجنة الثانيـة،
.     10مام اللجنة الأولى كما هي محددة في المادة أس إجراءات رفع الطعن فن

أمـام هـذه الاسـتئنافإجـراء شكال الثاني والأهم في نظرنا فيتمثل في عدم توضيح مـا إذا كـان الإ
؟ أي فيمــا إذا كــان هــذا الإجــراء مــن اللجنــة أمــرا إجبــاري أم إختيــاري قبــل اللجــوء إلى الهيئــة القضــائية

؟النظام العام أم لا
هــــذا الغمــــوض الــــذي يــــبرر إشــــكالا إجرائيــــا صــــعبا أمــــام أطــــراف هــــذه المنازعــــات نظــــرا لقصــــور 

.وغموض القانون في هذا الشأن
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1969فيفــري 16ن التوصــل لحــل لهــذا الإشــكال بقــرار المحكمــة العليــا الصــادر بتــاريخ إلا أنــه يمكــ

طعــن أحــد الأطــراف أمــام اللجنــة المحليــة لا يــؤدي إلى إجــراء "الــذي إعتــبرت فيــه أن 9172تحــت رقــم 
الفصــــــل في النــــــزاع المطــــــروح أمــــــام القضــــــاء بســــــبب أن قــــــرار لجنــــــة الطعــــــن الوطنيــــــة الأولى غــــــير ملــــــزم 

.)1("للمحكمة
وغــير يســتفاد مــن منطــوق هــذا القــرار أن إجــراء الإســئناف فهــو إجــراء إختبــاري بالدرجــة الأولى،ف

ف لســــير الــــدعوى القضــــائية، أي أنــــه لا يعتــــبر شــــرط جــــوهري يجــــب إســــتكماله لقبــــول الــــدعوى موقــــ
في القضــائية مــن قبــل المحكمــة المختصــة كمــا هــو الحــال بالنســبة لإجــراء الطعــن أمــام لجنــة الطعــن المحليــة

.المشار إليها سابقا-06-منازعات الضمان الإجتماعي المشار إليها من قبل حسب نص المادة

:-لجنة الإستئناف-الدعوى القضائية :الفرع الثاني
ترفــع الإعتراضــات علــى : "المشــار إليهــا ســابقا علــى أنــه13-83رقــم مــن قــانون 14تــنص المــادة 

في مرحلـة إبتدائيـة إلى المحكمـة المختصـة بالقضـايا الاجتماعيـة القرارات الصـادرة عـن لجنـة الطعـن الأولى
في ظــرف شــهر واحــد مــن تــاريخ تبليــغ قــرار اللجنــة، أو خــلال ثلاثــة أشــهر إعتبــارا مــن تــاريخ إســتلام 

".العريضة، إذا لم تصدر اللجنة قرارها
مجــال الضــمان ومعــنى هــذا أن الجهــة القضــائية المختصــة بــالنظر في مثــل هــذه المنازعــات العامــة في

علــى مســتوى اĐلــس القضــائي كدرجــة إســتئناف، وذلــك إســتنادا الغرفــة الاجتماعيــةالاجتمــاعي، هــي 
المـؤرخ 04-90رقـم من قـانون 20من قانون الإجراءات المدنية، والمادة 07إلى هذه المادة وكذلك المادة 

النظر في كافــة القضــايا الــتي تحيلهــا المتعلــق بتســوية النـــزاعات الفرديــة الــتي تخــتص بــ1990فيفــري 06في 
إليهــا هيئــات الضــمان الإجتمــاعي بإســتثناء القضــايا الــتي تكــون الإدارات العموميــة، والجماعــات المحليــة 

السـابق الـذكر، 13-83رقـم مـن قـانون 16نـص المـادة وهـذا وفـق فيهـاابصفتها هيئات مستخدمة طرف
ة بــاĐلس القضــائي، رغــم مخالفــة هــذا الــنص لأحكــام، والــتي يرجــع فيهــا الاختصــاص إلى الغرفــة الإداريــ

.من قانون الإجراءات المدنية على أساس أن القاعدة الخاصة تقيد القاعدة العامة07المادة 

.115ص1997الاجتماعية سنة الغرفةالمحكمة العليا 02الجريدة رقم –منازعات العمل والأمراض المهنية )1(
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ولـــو قمنـــا بدراســـة مقارنـــة مـــا بـــين الإجـــراءات القضـــائية في إطـــار علاقـــات العمـــل، والمؤسســـات 
في حالـة : "نجـدها تـنص علـى أنـه15-83رقـم مـن قـانون 47الإدارية، وهـذا بـالرجوع إلى أحكـام المـادة 

صـــدور خطـــأ غـــير معـــذور، أو معتمـــد علـــى صـــاحب العمـــل، يســـتفيد المصـــاب أو ذوي حقوقـــه، مـــن 
.13-83الأداءات الواجب منحها من طرف هيئات الضمان الاجتماعي طبقا للقانون رقم 

عـــن الأضــرار الناتجـــة عـــن كمــا يحـــق للمصــاب أو لـــذوي حقوقــه المطالبـــة بالتعويضـــات الإضــافية
.الحادث وفقا لقواعد القانون العام

طلـب مـن كما يمكن لهيئة الضمان الاجتـاعي أن تحـل محـل المصـاب أو ذوي حقوقـه، بنـاءا علـى
أهلهـــم في رفـــع الـــدعوى ضـــد المتســـبب في الحـــادث أمـــام الجهـــات القضـــائية المختصـــة التابعـــة للقـــانون 

".العام
الإجـراءات الـتي يتعـين علـى المضـرور إتباعهـا مـن أجـل المطالبـة من خلال هذا النص، نسـتخلص 

هيئــات الضــمان إلىإمــا ى العامــل أن يلتجــأ بالتعويضــات، والجهــات المختصــة بمنحهــا، وبنــاءا عليــه فعلــ
معتمـــدا في ذلـــك علـــى الإجـــراءات التقاضـــي المـــدنيأو علـــى الجهـــات القضـــائية كالقضـــاء الاجتمـــاعي

.صيرية لصاحب العملقالتالمدنية، لإثبات المسؤولية
وإن إتبعنـــا النظريـــة نـــرى بأنـــه يؤســـس مطالبتـــه بـــالتعويض علـــى أســـاس المســـؤولية العقديـــة لتـــوافر 
شــروطها في وجــود عقــد عمــل بــين العامــل والمســتخدم، وكــذا إخــلال المســتخدم لتنفيــذ إلتــزام تقاعــدي 

. ية في العمل، والوقاية الصحوالحمايةيتمثل أساسا في عدم مراعاة شروط الأمن، 
رفع الـدعوى العموميـة مـن طـرف تفي إطار الدعوى المدنية التبعية، سواء الجزائي أمام القضاء أو 

أو مفتشـــية لعامـــة، أو هيئـــة الضـــمان الاجتمـــاعيالعامـــل أو ذوي حقوقـــه، أو تحركهـــا مـــن قبـــل النيابـــة ا
ف مــدني في الــدعوى العمـل، حيــث يمكــن للمصــاب وكــذا هيئــة الضــمان الاجتمــاعي أن يتأسســوا كطــر 

.الجزائية
تخادهـا مـن قبـل العمـال المضـربون اومـن خـلال مـا تم سـرده، فـإن هـذه الإجـراءات يـتم تطبيقهـا، و 

في إطـــار الإضـــراب الشـــرعي، وخاصـــة أثنـــاء وقـــوع الحـــادث داخـــل المؤسســـة المســـتخدمة وقـــت ســـريان 
أن العامــل يبقــى استخلاصــهالإضــراب، لأنــه مــن الناحيــة التشــريعية نلمــس وجــود فــراغ قــانوني، ومــا تم

.ى به التطبيق من الناحية العمليةمحافظ على حقوقه، وهذا ما جر 
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لم يتطـــرق للآثـــار المترتبـــة عـــن خطـــأ الضـــحية 15-83رقـــم قـــانون الالمشـــرع الجزائـــري مـــن خـــلال 
.بخلاف المشرع الفرنسي الذي رتب آثارا من الخطأ العمدي، غير المبرر للضحية

يسـتفيد مـن حقـه في الإعانـات، غـير أنـه في فمبـدئيا: الضـحية لخطـا شخصـيارتكابففي حالة 
الفرنسـي، يـؤدي ذلـك الاجتمـاعيمـن قـانون الضـمان 467خطـأ غـير مـبرر طبقـا للمـادة هارتكابـحالة 
مـــن الإعانـــات، والـــدخول مـــن قبـــل الصـــندوق، بالإضـــافة إلى المـــداخيل الـــتي يتقضـــاها الإقتصـــاصإلى 

.لوفاةالخلف العام في حالة ا
خطــأ عمــدي، فــإن هــذا يحرمــه كليــا مــن الإعانــات المقدمــة المضــرب أمــا إذا صــدر مــن الضــحية

مــــن إعانــــات التــــأمين علــــى المــــرض، مثــــل كــــل مــــؤمن الاســــتفادةعــــن حــــوادث العمــــل، ولا يمكنــــه إلا 
.إجتماعي، ضحية لحادث غير مهني
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الفصل الثاني 
إنھاء ممارسة حق الإضراب
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في حالات معينة الخاصة بممارسة حق الإضراب قد يتوصل أطراف النزاع إلى حلول مرضية 
. للجميع، ويتم استئناف العمل داخل الهيئة المستخدمة

Ĕاية تنفيذ الحلول المتوصل إليها مما يؤدي إلىلالاقتصادية يستحيإلا أنه نظرا للظروف 
ضمن مبحثين الأول متعلق بالإĔاء القانوني والثاني خاص لدراسة هده النهايةض، ونتعر الإضراب

.بالإĔاء اللاإرادي للعمال لممارسة حق الإضراب
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.الإنهاء القانوني: المبحث الأول
مباشـرة معتمـدا في ذلـك إن هذه الطريقة يلجأ إليها المستخدم đدف إĔا الإضراب بطريقة غـير 

علـــى نصـــوص قانونيـــة حمايـــة لنفســــه مـــن أي ضـــغط أو متابعـــة قضــــائية، هـــذه الدراســـة تـــتم بــــالتعرض 
.للأسباب الاقتصادية والتقاعد المسبق

الأسباب الاقتصادية وحق الإضراب : المطلب الأول

ممـا يتوجـب إن رب العمل يلجأ للأسباب الاقتصادية كحجة لمنع العمال من مواصلة الإضـراب
.عليه احترام الشروط القانونية للتسريح

:وحق الإضرابالتسريح لأسباب اقتصادية: الفرع الأول
، كمــا نــص علــى اقتصــاديةيحــق للمســتخدم تقلــيص عــدد المســتخدمين إذا بــرر ذلــك بأســباب 

علـق بعلاقـات المت1990أبريـل 21المـؤرخ في 11-90رقـممن القانون69ذلك المشرع الجزائري في المادة 
العمــل، بحيــث يجــب أن ينبــني التقلــيص علــى إجــراء التســريح الجمــاعي الــذي يــتم في شــكل تســريحات 

، فـــإذا احـــترم المســـتخدم الشـــروط القانونيـــة فرديـــة متزامنـــة، ويتخـــذ هـــذا القـــرار بعـــد التفـــاوض الجمـــاعي
.للتسريح فتكون كوسيلة لإĔاء الإضراب

صــناف المهنيــة المعنيــة بــالتقليص كمــا أن القــانون يركــز علــى ولا يحــق للمســتخدم توظيــف عمــال في الأ
:معنية قبل القيام بإجراء التسريح لاسيما)1(ضرورة إتباع خطوات

،تخفيض ساعات العمل-
ئي،العمل الجز -
،لتشريعالإحالة على التقاعد وفق ا-
تحــويلهم إلى دراســة إمكانيــة تحويــل المســتخدمين إلى أنشــطة يمكــن للهيئــة المســتخدمة تطويرهــا، أو-

.مؤسسات أخرى
.العمالوإذا لم يرغبوا في ذلك يستفيدون من التعويض عن التسريح من أجل تقليص عدد 

.مكان المستخدم اللجوء إلى التقليص في كل الحالات؟الكن هل ب

.11-90رقم من قانون 70المادة )1(
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1994مـاي 26المـؤرخ في 09-94لإجابة على هذا السـؤال تكـون بفضـل المرسـوم التشـريعي رقـم ا

وبالتحديـــد في ين يفقـــدون عملهـــم بصـــفة لا إراديـــةوحمايـــة الأجـــراء الـــذشـــغلفـــاظ علـــى الالمتعلـــق بالح
لا يمكــن للمسـتخدم اللجــوء إلى التقلــيص لعـدد العمــال، وتنفيــذه إلا :"منــه الـتي تــنص20فحـوى المــادة 

شـتراكات الـتي أسسـها نظـامالاتلـك إذا كان يدفع بنظام الخاص بنزاعات الضمان الاجتماعي بما فيهـا
."التأمين على البطالة، والتقاعد المسبق
يمتـد الاجتمـاعيمـع هيئـات الضـمان بالاتصـالللتسـوية اسـتحقاقويفتح في حالة التأخر سجل 

".بين الأطراف المعنيةاتفاقيةتنفيذه على فترة تحدد بموجب 
كمــــا أن الأجـــــراء الــــذين يجـــــب إĔــــاء علاقـــــة عملهــــم، في إطـــــار تقلــــيص عـــــدد العمــــال والـــــذين 

فيدون كتعويض عن ذلك إما مـن شـغل، أو إمـا علـى التقاعـد أو التقاعـد المسـبق، مـن أي تعـويض يست
)1(.العطلة المدفوعة الأجركالحقوق منغير ما يستحقونه 

محل تسـريح في إطـار التقلـيص مـن عـدد العمـال، والـذي يقبـل هوإن القانون خول للأجير الذي
الحــق في تعــويض يســاوي اجــر ثلاثــة أشــهر يتحمــل دفعهــا مــن نظــام التــأمين علــى البطالــة،للاســتفادة

.من أداءات التأمين عن البطالة بعد شهرين من تاريخ تسريحهالاستفادةالمستخدم عند التشريع، وكذا 
.فهذا الإجراء بطريقة غير قانونية يعتبر حل إجباري مرفوض على العمال المضربون

.جراءات التسريحجزاء مخالفة  المستخدم لإ: الفرع الثاني 
عرض يالأثر،و يمأعلاه باطلا وعد5يتخذ خرقا للمادة ييعد كل قرار تسريح لسبب اقتصاد

ويعاين مفتشوا ألاف دج عن كل عامل معني،10و، دج2000المستخدم المخالف لغرامة تتراوح بين 
.العمل الخرق الذي يكون محل متابعات طبقا للتشريع والتنظيم المعمول đما

أن يدفع لصندوق التقاعد مساهمة تخول للعامل ين على المستخدم، زيادة على ذلك،ويتع
:الحقوق المعادلة ثلاث مرات لتلك التي كان يفترض أن يدفعها

وتكون هذه المساهمة المستحقة في غضون الأشهر الثلاثة من تاريخ إحالة الأجير المعني على 
ن أغلب المؤسسات المستخدمة تلجأ إلى هذين إ، التقاعد المسبق ويجب أن تدفع دفعة واحدة

والإجراءات القانونية،وعدم القانوني المستوفي لجميع الشروط،بالإضرابالإجراءين بعد قيام العمال 

.09-94رسوم التشريعي رقم من الم21المادة )1(
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نه يكون بمثابة حيلة إإمكانية التوصل إلى حلول نظرا للعجز المالي الموجود داخل المؤسسة ف
:ين للعمال، وأرباب العمل لعرض على العمال الاقتراحات التاليةقانونية،واتفاق ما بين الممثلين النقابي

،الحصول على التقاعد المسبق-
.البقاء في مناصب عملهم مع احتمال عدم إبقائهم خاصة إذا تم بيع المؤسسة للخواص-

قـون ز يرتفمن المنطقي،ونظرا للظروف المعيشية الصعبة،وخشية العمال على عدم الحصول علـى مـا
للعمــال الــذين يســتوفون شــروط التقاعــد المســبق فيوافقــون علــى هــذا الإجــراء ويأخــذون نســبة فبالمنــه، 

.دفعة مالية
.محدد المدةعمل والعمال الذين لا تكون لديهم أي حماية هم الذين يكونون في إطار عقد 

ذا يقمـون đـ%75وهذا ما أكده السيد مفتش العمل الجهوي لولاية وهران السيد صحرواي أن نسبة 
.كالحل الوحيد المتبقي للعمال الدائمون خاصةالإجراء

بولايــة الأجــوروللتوضــيح هــذه الفكــرة نتعــرض لمثــال تطبيقــي خــاص بالمؤسســة الوطنيــة لصــناعة 
)1(وهران

وتوصـــلوا إلى حلـــول معينـــة  ضـــرابات متتاليـــة قانونيـــة،إقـــام عمـــال هـــذه المؤسســـة ب1990ســـنة في
وتــدهور ســنوات ونظــر للظــروف الاقتصــادية3إلا أنــه بعــد مــرور العمــل،كزيــادة الأجــور وتم اســتئناف

المؤسسة وبروز مؤسسات أخرى منافسة، وتغير ظروف العمـل، وعـدم تـوفر الأمـن قـام العمـال بإضـراب 
Ĕلا يمكن تنفيذها نظرا للعجـز المـالي للمؤسسـة، لحلول،واوصلتمطويل المدى لمدة شهر ونصف، إلا أ

من العمال تحصلوا على التقاعد المسبق، وتم بيـع المصـنع إلى أحـد الخـواص، %65أي فأغلبية العمال 
الإشارة إليه أن الـبعض مـن العمـال الـدائمون أصـبحوا عمـال بواحتفظ بفئة معينة من العمال، وما يج

متعاقــدون لــدى مالــك المصــنع، ومــن تم فهــم مهــددون بعــدم تجديــد العقــد، ويصــبح منــدرج ضــمن فئــة 
.البطالة

وتحسب مدة تكلف التأمين عن البطالة بقدر شهرين من كل سنة إشتراك وتعتبر كسنوات 
اشتراك سنوات الأقدمية المعتمدة لدى آخر هيئة مستخدمة، ويقصد بالأقدمية المعتمدة بموجب 

ماي26المؤرخ في 11-94من المرسوم التشريعي رقم 13المادة صأحكام الفقرة القانونية الموجودة في ن
1994:

.05الصفحة ، 11/05/2004جريدة الخبر يوم )1(
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،سنوات العمل التي أداها الأجير في آخر هيئة مستخدمة-
وعند الاقتضاء سنوات العمل في  هيئات مستخدمة أخرى عندما ينجم تغيير المستخدم عن -

.)1(تحويل المستخدمين بسبب إعادة هيكلة، أو إعادة توزيع للعمل
ن لم تدفع إشتراكاēم لا هذا يدل على ضرورة دفع الاشتراكات، فالعمال غير المؤمنين، الذي

.يحق لهم التمتع بالصندوق الوطني للتأمين عن البطالة
.ولتوضيح أكثر نتعرض للتقاعد المسبق في المطلب الثاني

:التقاعد المسبق وحق الإضراب: المطلب الثاني
يهــدف إلى تحــــديد الشــروط الـــتي 1994مـــاي 26المــؤرخ في )2(09-94المرســوم التشــريعي رقــم إن 

يستفيد بموجبها أجـير بإحالـة علـى التقاعـد بصـفة تسـبيقية خـلال فـترة قـد تصـل إلى عشـر سـنوات قبـل 
.12-83، من القانون رقم 5،6،7السن القانونية للإحالة على التقاعد، كما هو محدد في المواد 

: 09-94أحكام المرسوم التشريعي رقم : الفرع الأول
:ذا المرسوم التشريعيلية المعنية بهاالعمفئةال: أولاّ

ق أحكام هذا المرسـوم التشـريعي علـى جميـع أجـراء القطـاع الاقتصـادي الـذي يفقـدون عملهـم تطب
دم، وكـذا بصفة لا إرادية لسبب إقتصادي، وأما تقليص عدد العمال أو التوقف القانوني لعمـل المسـتخ

.دارات العمومية بنص خاصإلى أجراء المؤسسات والإ
أن يســـتفيد مـــن أحكـــام هـــذا المرســـوم التشـــريعي، الأجـــراء الـــذين هـــم في حالـــة إلا أنـــه لا يمكـــن 

انقطــاعإنقطــاع مؤقــت عــن العمــل بســبب بطالــة تقنيــة، أو بطالــة بســبب تقلبــات مناخيــة أو في حالــة 
.مؤقت أو دائم عن العمل بسبب عجز عن العمل، أو بسبب حادث أو كارثة طبيعية

د المـدة، عقـد عمـل محـداجـراء ذو من التقاعد المسـبق، الأةبالاستفادكما أنه لا يمكن أن يطالب 
، والعـــــــاملون في بيـــــــوēم أو العـــــــاملون لـــــــدى عـــــــدة ينوالعـــــــاملون لحســـــــاđم الخـــــــاص، والعمـــــــال المـــــــوسمي

.استقالةالعمل أو تسريح تأديبي أو الذين كانت بطالتهم نتيجة نزاع فيمستخدمين، أو 
بمدة التسبيق؟الاستفادةلكن هل كل العمال لهم الحق في 

.1994ماي 26المؤرخ في 94/11من المرسوم التشريعي رقم 14المادة )1(
..1994لسنة 34الجريدة الرسمية رقم 1994ماي 26المؤرخ في 94/09المرسوم التشريعي رقم )2(
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كمـا ســبق وأن ذكرنــا أن العمــال قــد يضــطرون إلى وقــف الإضــراب نظــرا لعملهــم بالوضــعية الماليــة 
للمؤسسة المستخدمة، وخشية من بيع المؤسسات إلى الخواص فيقمـون بالمطالبـة بتقاعـد مسـبق، ويحـدد 

المـذكورين في المـادتين اءالـة عـن التقاعـد الممنـوح للأجـر عدد السنوات التسـبيق قبـل السـن القانونيـة للإح
المماثلة لها القابلة للإعتمـاد في مجـال التقاعـد سوم التشريعي بحسب سنوات العملمن هذا المر 10و02

:في الحدود المقررة التالية
ين حـتى خمــس ســنوات للأجـراء الــذين يســتوفون عـددا مــن الســنوات القابلـة للإعتمــاد يســاوي عشــر -

،سنة على الأقل
22للأجــراء الــذين يســتوفون عــددا مــن الســنوات القابلــة علــى الإعتمــاد يســاوي حــتى ســتة ســنوات -

،سنة أو يفوقها
سـنة 24حتى سبعة سنوات للأجراء الذين يسـتوفون عـددا مـن السـنوات القابلـة للاعتمـاد يسـاوي -

،أو يفوقها
ي ســـتة حـــتى ثمنيـــة ســـنوات  للأجـــراء الـــذين يســـتوفون عـــددا مـــن الســـنوات القابلـــة للاعتمـــاد يســـاو -

،سنة أو يفوقها) 26(وعشرين 
سـنة 28وي حتى تسعة سنوات  للأجراء الذين يستوفون عـددا مـن السـنوات القابلـة للاعتمـاد يسـا-

،أو يفوقها
سـنة أو 29سنوات للأجراء الذين يستوفون عددا من السنوات القابلة للاعتمـاد يسـاوي 10حتى -

.يفوقها
:ومع ضرورة توافر الشروط الآتية

.سنة على الأقل إن كانت أنثى 45وسنة على الأقل إذا كانوا ذكورا  50ن يبلغ أ:أ
لـة لهـا القابلـة للاعتمـاد في التقاعـد علـى الأقـل، وأن يكـون ثسنوات العمـل،أو المماأن يجمع عدد : ب

علـى الأقـل بصـفة كاملـة،ومنها السـنوات الـثلاث سـنوات10دة لمـدفع إشتراكات الضمان الاجتمـاعي 
.ابقة لنهاية علاقة العمل التي تثبت الحق في التقاعد المسبق وتحولهالس
أن يرد اسمه في قائمة العمال الذين يكونون موضوع تقليص عددهم أو في قائمة الأجراء لدى :ج

.مستخدم في وضعية التوقف عن العمل
.أن لا يكون قد إستفاد من دخل ناتج عن نشاط مهني آخر:د
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)1(وهراني حول المؤسسة الوطنية لصناعة الآجور بولاية مثال تطبيق: ثانيا 

وتوصـــلوا إلى حلـــول معينـــة  ضـــرابات متتاليـــة قانونيـــة،إقـــام عمـــال هـــذه المؤسســـة ب1990ســـنة في
وتــدهور ســنوات ونظــر للظــروف الاقتصــادية3إلا أنــه بعــد مــرور كزيــادة الأجــور وتم اســتئناف العمــل،
فسة، وتغير ظروف العمـل، وعـدم تـوفر الأمـن قـام العمـال بإضـراب المؤسسة وبروز مؤسسات أخرى منا

Ĕلا يمكن تنفيذها نظرا للعجـز المـالي للمؤسسـة، لحلول،واوصلتمطويل المدى لمدة شهر ونصف، إلا أ
من العمال تحصلوا على التقاعد المسبق، وتم بيـع المصـنع إلى أحـد الخـواص، %65فأغلبية العمال أي 

الإشارة إليه أن الـبعض مـن العمـال الـدائمون أصـبحوا عمـال بنة من العمال، وما يجواحتفظ بفئة معي
متعاقــدون لــدى مالــك المصــنع، ومــن تم فهــم مهــددون بعــدم تجديــد العقــد، ويصــبح منــدرج ضــمن فئــة 

.البطالة
وتحسب مدة تكلف التأمين عن البطالة بقدر شهرين من كل سنة إشتراك وتعتبر كسنوات 

لأقدمية المعتمدة لدى آخر هيئة مستخدمة، ويقصد بالأقدمية المعتمدة بموجب اشتراك سنوات ا
ماي 26المؤرخ في 11-94من المرسوم التشريعي رقم 13المادة صأحكام الفقرة القانونية الموجودة في ن

1994:
،سنوات العمل التي أداها الأجير في آخر هيئة مستخدمة-
ت مستخدمة أخرى عندما ينجم تغيير المستخدم عن وعند الاقتضاء سنوات العمل في  هيئا-

.)2(تحويل المستخدمين بسبب إعادة هيكلة، أو إعادة توزيع للعمل
هذا يدل على ضرورة دفع الاشتراكات، فالعمال غير المؤمنين، الذين لم تدفع إشتراكاēم لا 

.يحق لهم التمتع بالصندوق الوطني للتأمين عن البطالة

.05الصفحة ، 11/05/2004جريدة الخبر يوم )1(
.1994ماي 26المؤرخ في 94/11من المرسوم التشريعي رقم 14المادة )2(
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.الإضرابحق لعمال لممارسة لنهاء اللاإرادي الإ: المبحث الثاني 
لفعـل خــارج عــن  العمـل، أو نظــراً القضـاء علــى الإضـراب قــد يكـون بمحــض الإرادة المنفـردة لــربّ

: إرادته، وهذا ما سنوضحه في المطلبين التاليين 

: الإضراب وغلق المؤسسة المستخدمةحق : المطلب الأول
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غلــــق المؤسســــة المســــتخدمة يتخــــذ مــــن المســــتخدم بمحــــض إرادتــــه كوســــيلة غــــير إن قــــرار 
نوضــح ذلــك مباشــرة لإĔــاء الإضــراب ومنــع العمــال مــن الاســتمرارية في التوقــف عــن العمــل، 

:بالدراسة التالية

:مفهوم الإغلاق: الفرع الأول
، ويشــمل يقصــد بــالإغلاق قيــام صــاحب العمــل أو أكثــر بغلــق المنشــأة، أو وقــف العمــل فيهــا

وحملهـم مـال بسـبب نـزاع بقصـد إرغـام العمـالذلك الامتناع عن الاستمرار في تشغيل أي عدد مـن الع
.على قبول أجور أو شروط معينة

مقـــابلا للإضـــراب، فهـــو إجـــراء دفـــاعي يلجـــأ إليـــه صـــاحب العمـــل الإغـــلاقكمــا يعتـــبر  إجـــراءً
ين مــن جهــة، كمــا أنــه يحمــل بــين طياتــه لحمــل العمــال غــير المضــربين علــى التــأثير علــى العمــال المضــرب

Đموع العمال من جهة أخرى .ēديداً
قـــد 31-75مـــن الأمـــر رقـــم 29وبـــالرغم مـــن أن مســـألة التعريفـــات مســـألة فقهيـــة، فـــإن المـــادة 

كــل قــرار يتخــذ مــن جانــب صــاحب العمــل وحــده لإغــلاق مؤسســته بصــفة : "عرفــت الإغــلاق بأنــه 
".و الرد على توتر أو نزاع جماعي للعملأتياط ة، جزئيا أو كليا، قصد الاحمؤقت

.لذا لابد من ضرورة التمييز ما بين مفهوم الإغلاق والمفاهيم القريبة منه
،الإغلاق والتوقف عن العمل: أولاً
،الإغلاق والبطالة التقنية: ثانياً
.الإغلاق وتوقف المؤسسة لسبب اقتصادي: ثالثاً

:العملالإغلاق والتوقف عن : أولاً
، رب العمـــليقصـــد بـــالتوقف عـــن العمـــل الانقطـــاع المؤقـــت عـــن العمـــل والمفـــروض مـــن طـــرف 

.والفرق ما بين المفهومين يعود في آن واحد إلى عدد الأشخاص المتضررين
العمـــال ، بينمـــا الإغـــلاق يصـــيب مجموعـــة مـــن المســـتخدمفـــالتوقف عـــن العمـــل يصـــيب فرديـــا 

.ين للانقطاع عن عملهمبر ضالم
سـلطته التأديبيـة مـن كونـه رئـيس المؤسســة رب العمــل ة أخـرى ففـي الحالـة الأولى يمـارس ومـن جهـ

.وفي الحالة الثانية عدم تقديم العمل يكون نتيجة الغلق
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:الإغلاق والبطالة التقنية: ثانياً
، فـلا يوجـد هـذا ةفي المؤسسـيندو جـالطـرفين المو إن البطالة التقنية هي حـادث خـارج عـن إرادة 

مثلما يوجد في الإغلاق ممارسة إرادية متولدة عن نزاع قائم بين الطرفين، وتنتج البطالة التقنية التصرف 
عـادة عـن عصـرنة المؤسسـة أوتحســين وسـائل عملهـا وإزالـة شــيخوختها، أمـا الإغـلاق فيهـدف إلى إقامــة 

غــــير التـــوازن المضـــطرب في المؤسســـة مـــن أجـــل الحـــوار المعــــرض للخطـــر مـــن طـــرف الحركـــات الجماعيـــة 
.المنظمة

:الإغلاق وتوقف المؤسسة لسبب اقتصادي: ثالثاً
مثل النقص المؤقت في الطلبات الواردة على المؤسسة، أو ضرورة تحويل نشاطها، فمثـل قـرارات 
التوقيـــف هـــذه تعـــود لأســـباب تتعلـــق بمســـتلزمات متولـــدة عـــن المؤسســـة نفســـها، وتنـــدرج تحـــت الســـلطة 

.يمكن الحكم عليها بأĔا مخطئة في بعض الحالاتالاقتصادية، حتى ولو أĔا مع ذلك

.مشروعية الإغلاق: الثانيالفرع 
بعـــد أن حـــددنا مفهـــوم الإغـــلاق يتعـــين أن نوضـــح مـــدى مشـــروعيته، خاصـــة وأنـــه لم يحـــظ بمـــا 

ذا مـــا جعـــل الفقـــه ينقســـم إلى قســـمينحظـــي بـــه الإضـــراب مـــن الـــنص عليـــه دســـتوريا ، وتشـــريعيا وهـــ
.ة الإغلاق ودافع الآخرفاستنكر أحدهما مشروعي

:مشروعيةالنظرية :ولاّأ
يــرى أصـــحاب هـــذه النظريـــة ضـــرورة مشـــروعية الإغـــلاق فقـــط، والاعـــتراف بـــه كحـــق للمـــؤجر، 
بمقتضى المبادئ العامة للقانون، وفي البداية لا يمكن استنتاج عدم مشروعية الإغلاق من مجـرد سـكوت 

. الدستور
، وباعترافــه الصـريح بحــق الإضـراب، دون ذكــر الإغــلاق  فصـمت الدســتور لا يجـب أن يعتــبر منعـا

.كحل مقابل، لا يكون الدستور قد تكلم عن الإغلاق، وإنما يكون قد ترك هذا المشكل معلقا
وتذهب هذه المدرسة إلى أبعد من ذلك بحيث تذكر أن الإغلاق لا يمثل اعتداء على مبدأ الحـق 

نيــة الفســخ الانفــرادي لعلاقــات العمــل غــير محــددة المــدة في العمــل، ولا يــؤدي إلى فقــدان المــؤجر لإمكا
فحسب، وإنما أيضا التحكم الاقتصادي بمؤسسته، إذ يجوز له أن يقرر توقفا مؤقتا عـن العمـل بالنسـبة 
Đموعـة العمـال الأجــراء، هـذا وإن الإغــلاق مـن بـاب أولى أن لا يعتــبر كتصـرف جرمــي معاقـب جزائيــا 
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هذا المعنى، يعتبر أنصار هذه النظرية أن الإغـلاق حـق مـدعمين رأيهـم نظرا لعدم وجود نص جزائي في 
:بالحجج التالية

المصـــالحة قبــل أي إضـــراب أو إغـــلاقمبنيـــة علــى النصـــوص الـــتي فرضــت إجـــراء: الحجــة الأولـــى·
.وđذا يكون المشرع قد اعترف ضمنيا بمشروعية هذين الإجراءين

لقـــانون المؤسســـة الـــتي تـــؤدي علـــى حســـب رأي هـــذه مبنيـــة علـــى المبــادئ العامـــة: الحجـــة الثانيـــة ·
.النظرية إلى إعلان مشروعية اللجوء إلى الإغلاق

وفي الواقع، يجب تقييم الإغلاق في ضوء العلاقات داخـل المؤسسـة، ويعتـبر مـن مظـاهر سـلطات 
.الإدارة الداخلية للمؤجر في مؤسستهة على نظام المحافظ

النظــام، والمحافظــة عليــه، لــذا يمكــن لــرئيس المؤسســة أن ومــن ضــمن التزامــات هــذا الأخــير ضــمان 
يوقــف تقــديم العمـــل لعمالــه وهـــذا حــتى بـــالرغم مــن التزاماتــه التعاقديـــة علــى أســـاس أنــه مـــا بــين قـــانون 
المؤسسـة وقــانون عقــود العمــل، أي حــق الإضــراب قــد قـرر للأجــراء مــن أجــل أن يســمح لهــم بالإيقــاف 

الإغـــلاق يســـمح لـــرئيس المؤسســـة بالإيقـــاف المؤقـــت لالتزامـــه بتقـــديم بتنفيـــذ التزامـــاēم التعاقديـــة، فـــإن 
العمل، وإذا استمد الأجراء الإذن بتجاوز وضعيتهم كمتعاقدين، من حق دستوري فإن رئيس المؤسسـة 
يجــد في منصــب الــرئيس ذاتــه، ســلطات تســمح لــه بتجــاوز وضــعيته كمتعاقــد، بــل وتجعــل هــذا التجــاوز 

.واجبا على عاتقه
للإضراب، تستلزمه المصلحة الاقتصادية للمؤسسة، إن هذه ال مضاداً نظرية تجعل الإغلاق إجراءً

وهــذا ينــدرج تحــت مفهــوم المســاواة في الســلاح الــذي يقضــي بمــنح المــؤجر وســيلة مقابلــة للضــغط علــى 
–بمـــا أن الحلــول المبنيــة علـــى القــوة هـــي حلــول مقبولـــة : "نصـــار هــذه النظريـــة قــائلين أع جــراء، ويتــابالأ

.)1()"الإغلاق(، فلا يمكن الحكم بعدم مشروعية أحدهما -لإضرابا
إلا أن بعــض .في هــاتين الوســيلتين هــي نفســهاومــن ناحيــة أخــرى فــإن الآثــار علــى عقــد العمــل

ســة قبــل أن تصــل إلى الفقهــاء يفضــلون مفهومــا جديــدا للإغــلاق مبنيــا علــى ضــرورة المحافظــة علــى المؤس
ريق أĔا ليست في مصلحة أطراف علاقة العمل فحسـب، ولكـن أيضـا ويرى هذا الف)1(مرحلة التلاشي

.320، ص "شرح علاقات العمل الفردية والجماعية في ضوء التشريع الجزائري"، راشد راشدالدكتور )1(
(1) Brun (A) et GALLAND (H)  « Les rapports collectifs du travail », TOM II, P 508.
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في مصـلحة مــالكي المؤسسـة ودائنيهــا، فمـاذا تصــبح بلديـة صــغيرة بعـد الغلــق النهـائي لمعمــل تعـيش منــه 
أغلبية سكاĔا القادرين على العمل؟

:نظرية عدم المشروعية:ثانيا
: اعتمد أصحاب هذه النظرية على الحجج التالية 

لم تتعــرض النصــوص المتعلقــة بــالإغلاق لمســألة مشــروعيته، ولم تعتــبره حقــا، كمــا كــان :الحجــة الأولــى
الإضـــراب أو القيـــام  الأمـــر بالنســـبة لممارســـة الإضـــراب، وإن اســـتلزم المشـــرع إجـــراء المصـــالحة قبـــل شـــنّ

.بالإغلاق لا يعني أن الإجراءين في مرتبة واحدة
علــى الحجــة : الثانيــةالحجــة الأولى المتمثلــة بانعــدام الــدعم المقــنن عــولج الإغــلاق في قــانون العمــل بنــاءً

ومن هذا المنظار، يمثل الإغلاق خرقـا مؤكـدا مـن طـرف المـؤجر . على ضوء الالتزامات التعاقدية المتقابلة
المـؤجر الغلـق المفـاجئ للمؤسسـة أو المعمـللأجراء المتعاقدين معـه، فبمقتضـى الالتزام تقديم العمل  يخـلّ

مولــــدا للضــــرر، المنفـــردة مرتكبــــا بــــذلك خطــــأ عقــــدياأو صـــاحب العمــــل فجــــأة بالتزامــــه طبقــــا لإرادتــــه
ــــة الإجباريــــة، تكــــون أجــــورا مســــتحقة علــــى ســــبيل  والأجــــور غــــير المدفوعــــة عــــن ســــاعات وأيــــام البطال

.التعويض
لاق لكوĔمـا في استحالة قبول مبـدأ المسـاواة في الإضـراب والإغـلاق، فالإضـراب والإغـ: الثالثةالحجة

ليسـا سـلاحين متســاويين لأن لـرئيس المؤسســة ذخـيرة مــن الوسـائل، ومــن التـدابير التأديبيــة وغيرهـا، لــذا 
فهو ليس بحاجة لسلاح يضاف إلى ذلك، أنه حتى ولو نظرنا إلى المسألة من زاوية العلاقـات الجماعيـة 

وفي الواقــــع لا محــــل طتهلاق في أيــــة ســـلطة مســــتمدة مــــن ســـلفـــلا يجــــد رئـــيس المؤسســــة أي مــــبرر للإغـــ
لسـلطات المحافظــة علــى النظــام الــذي يمــارس وقائيـا، بينمــا الإضــرابات لا تصــاحبها تصــرفات العنــف أو 

.التعدي إلا في حالات نادرة جداً
لــرئيس المؤسســة بــإعلان العقوبــات، فتكــون هــذه التأديبيــةإذا كانــت تســمح الســلطة : الرابعــةالحجــة

نمــا مشــروعية الإغــلاق تســتبعد إدخــال مفهــوم المســؤولية الجماعيــة لأربــاب الأخــيرة بالضــرورة فرديــة، بي
يطبق على العمال الغير مضربين، وحتى ولو كان يصيب العمال المضربين فإنه الإغلاقالعمل، ولكون 

.يمثل ضررا جماعيا مؤقتا ممنوعا هو الآخر
ة للســلطات الاقتصــادية وأمــا بالنســب. لإغــلاق لا يجــب أن ينــدرج تحــت الســلطة التأديبيــةإذن ا

لــرئيس المؤسســة الــتي تســمح لــه بــالغلق النهــائي أو المؤقــت لمؤسســته، فلــيس لهــذه الســلطات علاقــة مــع 
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الإغــلاق، لأن الغــرض مــن هــذا الأخــير لــيس هــو مصــلحة المؤسســة، والإغــلاق وســيلة فرديــة للــرد علــى 
.كمتعاقدهبالتزاماتؤسسة أن يخل العمال، فالسلطة الاقتصادية ليس لها محل هنا، ولا يمكن لرئيس الم

:موقف المشرع الجزائري: ثالثاً
نشير بادئ ذي بـدء إلى أن الدسـتور عنـدما قـرر حـق الإضـراب للعمـال في القطـاع الخـاص، لم 

، أي وجـود نـزاع جمـاعي ان القصـد منـه الانتقـام مـن العمـالالإغلاق ممنوع إذا كويعتبر يذكر الإغلاق، 
.وهذه الحالة الأولى التي يفقد فيها الإغلاق المشروعيةمعروض أمام مفتش العمل،

الإغلاق الحاصل أثناء إضراب قائم مشـروع، كمـا يمكـن أن يقـع الإغـلاق قبـل الحالة الثانيةأما 
لأن الإضــراب لم يشــن الإغــلاق الوقــائيعــرض النــزاع الجمــاعي علــى مفتشــية العمــل، وتكــون بصــدد 

.ضراب عاليةبعد، لكن شريطة أن تكون نسبة شن الإ
أمــا الحالــة الثالثــة تخــرج عــن نطــاق الحظــر ، فتتمثــل في الإغــلاق الحاصــل ردا علــى إضــراب غــير 

مـــع ضـــرورة الإثبـــات بــــأن لحالـــة يكـــون تصـــرف رب العمـــل مشـــروعامقـــرر بشـــكل قـــانوني، وفي هـــذه ا
.الإغلاق وقع بصورة نظامية

إلى عـــدم اســـتعمال هــــذا إلا أن الإثبـــات يكـــون صـــعبا جـــدا، ممـــا يــــدفع أصـــحاب المؤسســـات 
. السلاح حتى لا يحكم عليهم بتعويض الأضرار والخسائر

توقــف هـذه العلاقـات خـلال فـترة الإغــلاق علــى علاقـات العمـل فقـد قـررمـن حيـث آثـار الإغـلاق-
.والعودة إلى السريان من جديد بمجرد انتهائه

يــــف هــــذا التصــــرف فســــخ وبالتــــالي يحــــتفظ العمــــال بمناصــــبهم، إلا أĔــــم يفقــــدون أجــــورهم، ويك
ورتين، والخـارجتين تعسفي لعلاقة العمل، هذا إذا كان الإغلاق مبررا، أي أنه وقـع ضـمن الحـالتين المـذك

.عن نطاق الحظر
أما إذا كان الإغلاق غير مبرر من أساسه، فإنه يؤدي هـو الآخـر إلى وقـف علاقـات العمـل، إلا 

.تعويض عند الأضرارأن أجور العمال غير المدفوعة تستحق على سبيل ال
كمــا أن صــاحب العمــل غالبــا مــا يــتردد في غلــق المؤسســة المســتخدمة خشــية اســتفادة منافســيه 

بـل يكفــي أن ط لتحقيـق الغلـق تعــدد أصـحاب العمـلأثنـاء فـترة الغلـق، فيجـذبون عمــلاءه، إذ لا يشـتر 
عسـيرا يعتـبر ب العمـل علـى غلـق المؤسسـات يقوم به صاحب عمـل واحـد، حيـث أن الاتفـاق بـين أربـا

بسبب اختلاف مصالحهم، ومشـاكلهم، فضـلا عـن أن هـذا الإغـلاق يـؤدي إلى عجـز صـاحب العمـل 
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ؤوليته عـن التعـويض في هـذه د المتفق عليهـا، ممـا يـؤدي إلى مسـعن الوفاء بالتزامه أمام عملائه في المواعي
.الحالة

إغــــلاق المؤسســــة حاولنــــا توضــــيح أثــــر الإغــــلاق علــــى عقــــد العمــــل، فمــــا يمكــــن قولــــه أن ولــــو
المستخدمة يوقف العقد، ولا ينهيه، شأنه في هذا شأن الإضراب، ما لم يتبين أن إرادة صـاحب العمـل 

.قد انصرفت إلى إĔاء العقد بعد إنذار العمال، حيث يعتبر الغلق في هذه الحالة فسخا للعقد
يعتبر خطأ تعاقـدي يرتكـب بحيث )1(أما المشرع الفرنسي فيعتبر غلق المؤسسة فعلا غير قانوني،

ن ممارســـة مـــن طـــرف المســـتخدم بحيـــث لا ينفـــذ التزاماتـــه اتجـــاه العمـــال غـــير المضـــربين ومـــن ثم يمـــنعهم مـــ
.غلق أماكن العملبعملهم كحق وحرية، وهذا 

: فقد يعتبر الغلق قانونيا وفق القانون الفرنسي في الحالات التالية
.في حالة القوة القاهرة.أ

و في الإضراب الدائري في حالة النزاع أ.ب
.في حالة ضرورة تقديم قدر أدنى من الخدمة، وتوفير أمن داخل المؤسسة.ج

.البطالة التقنيةرانوني فتكون في إطاوفي حالة ما إذا كان غلق المؤسسة المستخدمة مؤقتا بمبرر ق
أمـا اليـوم يجنـدون المضـربين لشـل حركتـهوفي إطار القانون الفرنسي القديم للقضـاء علـى الإضـراب 

فــإن الحكومــات تلجــأ إلى طريقــة مصــادرة أشــخاص المضــربين لوقفــه، وإذا رفــض العمــال الرضــوخ لقــرار 
.المصادرة فيعتبر أĔم قد أقدموا على عمل يستحق العقاب

مشــروعيته تــارة ويثــار أمــر عــدم لا يــزال موضــع جـدل، )2(واللجـوء إلى مصــادرة أشــخاص المضــربين
طريق الـدفع بعـدم مشـروعية المصـادرة، وأخـرى أمـام المحـاكم الإداريـة عـن طريـق أمام المحاكم الجزائية عن

.مراجعة بطلان قرار المصادرة لتجاوز حدود السلطة
مرافـــق الـــبلاد العامـــة يقـــرون شـــرعية المصـــادرة يســـتندون إلى عـــدم جـــواز تعطيـــلوالفقهـــاء الـــذين 

ر بـل اسـتنادا إلى أحكـام القـانون الـذي نظـم الحيوية، وأن اللجـوء إليهـا لا يعتـبر مخالفـة لأحكـام الدسـتو 
.الإضراب

)1( PIERRE Bouloc, « Manuel de droit du travail et droit social », P 164.
."شرح قانون العمل، وقانون الضمان الاجتماعي–شرح قانون الموجبات والعقود "،زهدي بكن)2(
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لا يــرون مشــروعية المصــادرة بحجــة دوام ســير المرافــق العامــة الحيويــة لأن الفقهــاءوجانــب آخــر مــن 
. القانون بحد ذاته أقر حق الإضراب، ولم يعتبره مخالفا له

.لحاجةوقد أجيزت بفرنسا المصادرة تأمينا لحاجات البلاد الضرورية، وبقدر ا
والاجتهاد الفرنسي المدني أجاز للدولة مصادرة أشخاص مرافق القوى الكهربائية، والنقل والغـاز، 

منهـا بقـدر الإمكـان . وإنما كانت المحاكم تراقـب العقوبـات المفروضـة علـى مخالفـة قـرارات المصـادرة وتحـدّ
.العامةوالاجتهاد الإداري كالاجتهاد المدني أقر شرعية مصادرة أشخاص المرافق

عتبر رد فعل لرب العمـل عـن حـق ممارسـة الإضـراب، تن ظاهرة إغلاق المؤسسة أنستنتج مما سبق 
وبالتـالي فإنـه يمنـع مواصـلة الإضـراب داخـل المؤسسـات المسـتخدمة، وخاصـة إذا كـان إضـرابا شـرعيا فــلا 

، وإثــارة الحريــق وكــل ممتلكـات المصــنع أي خشــية التـدميرمايــة لحيجـب القيــام đــذا الإجـراء، إلا إذا كــان 
.هذا يدخل في إطار الإضراب الغير المشروع

.حق الإضراب والقوة القاهرة:المطلب الثاني
قبــل التحــدث عــن القــوة القــاهرة كســبب لإĔــاء الممارســة الفعليــة للإضــراب، لابــد مــن اســتدراك 

.مفهومها

.مفهوم القوة القاهرة: الفرع الأول
:على العناصر الآتيةفهوم دقيق للقوة القاهرة نعتمد للتركيز على إعطاء م

: مفهوم الاستقلالية. ولاّأ
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اختلـف الفقهــاء حــول اسـتقلالية الحــادث المفــاجئ عـن القــوة القــاهرة، فمـنهم مــن يــذهب إلى أن 
الحـــادث المفـــاجئ شـــيء والقـــوة القـــاهرة شـــيء آخـــر، لأن هـــذه الأخـــيرة تعتـــبر الحـــادث الـــذي يســـتحيل 

أن القــوة علــىيــدلن توقعــه، إلا أن هــذا الأســاس المفــاجئ فهــو الحــادث الــذي لا يمكـدفعـه، والحــادث
.استحالة الدفع، وعدم التوقع،القاهرة تجمع الصفتين

ومنهم من يقول إن كلا من القوة القاهرة والحادث المفاجئ يشتركان في صـفتين، إلا أن اسـتحالة 
هرة، أمـــا الاســـتحالة النســـبية فتوجـــد في الحـــادث الـــدفع قـــد تكـــون مطلقـــة، وهـــذه توجـــد في القـــوة القـــا

إلا أن هذه التفرقة ليست بعيدة عن النقد لأن الاستحالة كشـرط في تحقـق القـوة القـاهرة أو )1(المفاجئ
.الحادث المفاجئ، لابد أن تكون استحالة مطلقة وليست نسبية

: مفهوم استحالة الدفع وعدم التوقع:ثانياً
لقوة القاهرة، والحادث المفاجئ عبارة عن حـادث يجمـع اسـتحالة الـدفع من الفقهاء من يرى أن ا

تعتــبر حادثــاوعـدم التوقــع، وإنمــا الــذي يفــرق القــوة القــاهرة عـن الحــادث المفــاجئ، هــو أن القــوة القــاهرة 
. خارجيا عن الشيء الذي تتحقق به المسؤولية، كعاصفة أو زلزال، أو انكسار في الأرض أو فيضان

.لا يمنع من قيام المسؤوليةالمفاجئالحادث أما 
: وضرورة توفر شروط معينةالرأي الراجح :ثالثا

يذهب جمهور الفقهاء إلى عدم التمييز بين القوة القاهرة والحادث المفاجئ، بحيـث يعتـبر كـل مـن 
ر وفي نظرنــا أن مــا ذهــب إليــه جمهــو . القــوة القــاهرة، والحــادث المفــاجئ شــيئا واحــدا لا اخــتلاف بينهمــا

للمــدين فيــه، يجــب أن يجتمــع فيــه صــفتا عــدم ســببا أجنبيــا لا يــدالفقهــاء هــو الصــحيح، لأن مــا يعتــبر
التوقع وعدم القـدرة علـى الـدفع، وإلا كـان سـببا غـير أجنـبي عـن المـدين، وبالتـالي تتحقـق مسـؤوليته عـن 

.الضرر الذي وقع، وذلك بوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر
ن القانون يعطي للحادث المفاجئ حكم القوة القاهرة من حيـث اعتبارهمـا كسـبب إإضافة إلى ذلك -

أجنـبي يمنـع مـن إقامـة علاقـة سـببية بـين الخطــأ والضـرر، وهـذا مـا يجعـل رأي الفقـه الـذي يتجـه إلى عــدم 
اعتبـــار الحـــادث المفـــاجئ، كـــذلك حيـــث يحملـــون المـــدين المســـؤولية إذا كـــان الضـــرر ناجمـــا عـــن حـــادث 

. مفاجئ

.252، ص "الوجيز في شرح القانون المدني الجزائري"،خليل أحمد حسن قدادة / د)1(
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كل هذا يتبين لنا أنه لكي تتحقـق القـوة القـاهرة أو الحـادث المفـاجئ كسـبب أجنـبي يمنـع مـن من  
رطان، الأول عـــدم إمكـــان قيـــام مســـؤولية المـــدين، لابـــد أن يتـــوافر في الحـــادث الـــذي يكـــون كـــذلك شـــ

الثــاني اســتحالة الــدفع، ومــن ثم فــإن القــوة القــاهرة أو الحــادث المفــاجئ عبــارة عــن حــادث لاالتوقــع، و 
.يمكن توقعه أو لا يمكن دفعه

.االشروط الواجب توافره.أ
.عدم إمكان التوقع: الشرط الأول

لــيس حادثـا لــيس في الإمكـان توقــع حدوثـهفيجـب أن تكـون القــوة القـاهرة، أو الحــادث المفـاجئ 
ة بمعيـار فقط بالنسبة للمدين، وإنما لجميع الناس، وبالتالي لا يصح قياس مسـؤولية المـدين في هـذه الحالـ

. ذاتي، وإنما بمعيار موضوعي، لا يكتفي فيه كذلك بمعيار الرجل العادي
ولـــيس نســـبيا كمـــا ذهـــب إلى ذلـــك بعـــض كمـــا أن عـــدم إمكـــان التوقـــع يجـــب أن يكـــون مطلقـــا

الفقهـــاء عنـــدما فرقـــوا بـــين القـــوة القـــاهرة والحـــادث المفـــاجئ، وصـــفة الإطـــلاق لكـــل مـــن القـــوة القـــاهرة 
. ى السواءوالحادث المفاجئ عل

ويكـون عــدم التوقــع في المســؤولية العقديــة وقــت إبـرام العقــد، بينمــا في المســؤولية التقصــيرية فيكــون 
. وقت وقوع الفعل الضار ذاته

استحالة الدفع : الشرط الثاني 
لكي يكون الحادث من قبيل القوة القاهرة، أو الحادث المفاجئ يجب أن يكون هـذا الحـادث مـن 

.ستحيل دفعهاالحوادث التي ي
فـإذا كـان في الإمكـان دفعهـا فـلا يعتـبر هـذا الحـادث مـن قبيـل القـوة القـاهرة أو الحـادث المفــاجئ، 
ويشـــترط كـــذلك أن يترتـــب علـــى هـــذا الحـــادث اســـتحالة تنفيـــذ الالتـــزام اســـتحالة مطلقـــة بالنســـبة لكـــل 

يــز القــوة القــاهرة عــن شــخص يوجــد في الظــروف الــتي كــان فيهــا المــدين أثنــاء تنفيــذ الالتــزام وهــذا مــا يم
نظرية الظروف الطارئة التي من شأĔا أن تجعل تنفيذ الالتزام مرهقا على المدين دون أن تجعله مستحيل 

. التنفيذ
المصطلحين؟ بالاستحالة قد تكون مادية، وقد تكون معنوية، فما المقصود



.حق الإضرابالوضعية القانونية للعمال في إطار ممارسة : الباب الثاني

137

علـى إتمـام الترمـيم في مـدة شـهر إذا كان أحـد المقـاولين مـثلا اتفـق: الاستحالة المعنويةنكون أمام -
إلا أنــه في خضــم هــذه المــدة تــوفي أحــد الأقــارب جعلــه غــير قــادر علــى تنفيــذ التزامــه بإĔــاء الترمــيم 

.فنكون بصدد استحالة معنوية، وبالتالي تعتبر قوة قاهرة
يجب على القاضي في مثل هذه الحالات أن يأخـذ احتياطـه، وهـو يجعـل الاسـتحالة المعنويـة كقـوة 
قـاهرة تعفـي المـدين مـن المســؤولية الـتي تترتـب علـى عـدم تنفيــذه للالتـزام، والأمثلـة علـى القـوة القــاهرة أو 

.الحادث المفاجئ عديدة كالحرب، أو صدور تشريع أو أمر إداري واجب التنفيذ، أو زلزال أو حريق
بــــين الخطــــأ ويترتـــب علــــى تـــوافر شــــروط القــــوة القـــاهرة والحــــادث المفـــاجئ، انعــــدام علاقــــة ســـببية

تجاه الدائن لعدم تنفيذه للالتزام، وإنما يلاحظ أن دي إلى عدم قيام مسؤولية المدين والضرر، وبالتالي يؤ 
لالتـزام فقـط طيلـة قيـام الحـادث الـذي يعتـبر الحادث المفاجئ قد تؤدي إلى وقـف تنفيـذ القوة القاهرة، وا

ويلاحـــظ كـــذلك أنـــه يجـــوز الحـــادثتهــي هـــذا قــوة قـــاهرة، فيبقـــى الالتـــزام حينئـــذ بـــدون تنفيـــذ إلى أن ين
الاتفـــاق بـــين الـــدائن والمـــدين، علـــى أن يتحمـــل الأخـــير كـــل النتـــائج الـــتي تترتـــب عـــن القـــوة القـــاهرة أو 

.الحادث المفاجئ
حاولنا بإيجاز توضيح مفهوم القوة القاهرة من وجهة الشريعة العامـة، أي في إطـار القـانون المـدني، 

ســؤولية، والتعــويض نلمــس لهمــا وجــود في إطــار قــانون العمــل وبالتحديــد في إذن هــل نفــس العلاقــة والم
حق ممارسة الإضراب؟

.الإضرابحقلإنهاء العلاقة القانونية بين القوة القاهرة كسبب : الثانيالفرع 

إن القــــوة القــــاهرة عبــــارة عــــن ظــــواهر طبيعيــــة تحــــول دون تنفيــــذ أي التــــزام، كــــالزلازل والبراكــــين 
لإيقــاف مســار اســتمرارية الإضــراب، وهــذا والفيضــان،  وجســراً لــذا نقــول أن هــذه الظــاهرة تكــون حــافزاً

دون أي تدخل سواء مـن العمـال أو ممثلـيهم، أو مـن أربـاب العمـل، بمعـنى يكـون خـارج إرادة الأطـراف 
: المتنازعة وهذا ما يؤدي إلى طرح التساؤلات التالية 

في حالـة هـلاك كـل الممتلكـات كـالآلات، أو تسـبب من المسؤول عن تعويض المؤسسة المسـتخدمة.أ
في انشقاق الجدران؟  



.حق الإضرابالوضعية القانونية للعمال في إطار ممارسة : الباب الثاني

138

على من يقع التعويض في حالة وفاة أحد العمال، أو إصابتهم بعاهة مستديمة؟ .ب
محفوظـة إذا  حقـوق الأطـراف المتنازعـة تبقـىإن المشرع الجزائري صـريح في هـاتين النقطتـين، بحيـث

جهـة، والعمـال كـذلك، بحيـث يقـع التعـويض علـى مؤسسـات كانت المؤسسات المستخدمة مؤمنـة مـن 
. التأمين

إلا أننــا نلمــس في حــالات معينــة حــق ممارســة الإضــراب يصــبح في حــد ذاتــه قــوة قــاهرة، وهــذا مــا 
-ALAINإلا أن đذا المنطق يكون أمام حادث مفـاجئ، كمـا ذكـر الأسـتاذ )1(،أثبته التشريع الفرنسي

Supiot وAntoinne Jeammaud، ويثبــت هــذا بقيــام العمــال، أو الهيئــات النقابيــة بإشــعار بــالتوقف
الجماعي عن العمل دون إعلام لرب العمل، ومن ثم نكـون بصـدد إضـراب غـير شـرعي، فهـذا الحـادث 

.المفاجئ بطريقة غير مباشرة يعطي الحق لرب العمل بالمطالبة بإيقاف الإضراب نظرا لعدم مشروعيته
)2(لمـا إضـراب يصـبح قـوة قـاهرة1996جـوان 11بتـاريخ 01ة المدنيـة رقـم الـنقض الغرفـمحكمةقرار 

لتجأوا إلى الإضراب، وتوقفوا عن أداء التزاماēم المهنية دون القيـام بإشـعار إعمال ميناء مارساي بحيث 
مسبق لرئيس المصلحة، مما تسبب في تعطيل مصالح العديد من العملاء، والتجار، فرفعت دعـوى ضـد 

يناء، إلا أن المحكمة اعتبرت هذا التصرف قوة قاهرة، يخلي رئـيس المصـلحة مـن أي مسـؤولية مصلحة الم
06ذوي المصــلحة فــتم الاســتئناف، والطعــن يــوم يتعاقديـة أو دفــع تعــويض، إلا أن هــذا القــرار لم يرضـ

هـل . عـن ذلـكتدخل جديد من طرف الغرفـة المدنيـة لمحكمـة الـنقض، بحيـث تم البحـث1993أكتوبر 
لتوقــــف الجمــــاعي عــــن العمــــل دون ســــابق إشــــعار أم وجــــود ســــبب أجنبــــي هــــو المتســــبب فــــي ا

الخسائر؟
عــن % 5لأنــه تم إثبــات أن رئــيس المصــلحة كــان تعاقــد مــع عمــال أجانــب وحــدد أجــرهم بزيــادة 

العمــال الأصــليين، فهــذا اعتــبر الســبب الأجنــبي الرئيســي الــذي أدى إلى التوقــف الجمــاعي دون ســابق 
، بحيـث الفرنسـيمـن قـانون العمـل03-521ةداالمصـلحة، وهـذا يعتـبر إخـلالا لتطبيـق المـإشـعار لـرئيس 

.يعتبر هذا التوقف غير مشروع ومن ثم إضراب غير قانوني
والنتيجــة المتوصــل لهــا أن التعــويض يقــع علــى عــاتق مصــلحة المينــاء لأنــه نظــرا للســبب الأجنــبي تم 

.قوة قاهرة بمفهوم حادث مفاجئالتوقف عن العمل، وهذا الأخير اعتبر بمثابة

(1)  JEAN Pelissier, « Droit du travail » , 20ème édition, P 27.
(2) PAUL-HENRI Antomnatel. « Droit Social  et  Droit de pratique des relations de travail », P 41:
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قائمــة علــى الإضــراب الشــرعي وهــذا فمــن خــلال مــا تم عرضــه يمكــن التوصــل إلى فكــرة واحــدة، 
تباع كافة الإجراءات القانونية مـن طـرف الهيئـات النقابيـة، ومـن ثم المحافظـة التامـة لحقـوق العمـال، ولا إب

و ممثليهم النقـابيين لصـد هـذا النـزاع حـتى ولـو تكون أي حجة للطرف الثاني المتمثل في أرباب العمل، أ
التجــأ إلى غلــق المؤسســة في إطــار علاقــات العمــل، أم بالنســبة للمؤسســات الإداريــة فــلا نلمــس ضــرورة 
غلقهـــا، وهـــذا حفاظـــا علـــى المبـــدأ الســـامي، ضـــرورة تقـــديم قـــدر أدنى مـــن الخدمـــة، وحـــتى لا يمـــس هـــذا 

.تعطيل المصالح الشخصية لكل مواطنالإجراء المصالح الاقتصادية للدولة، وعدم 
đـــذا نكـــون قـــد أĔينـــا الدراســـة حـــول النظـــام القـــانوني لممارســـة حـــق الإضـــراب في إطـــار علاقـــات 

.العمل، ونكون قد ألـممنا بجميع النقاط القانونية، وتكون هذه الدراسة مفيدة للصالح العام
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0.

الباب الأول 
الإضراب كیفیة ممارسة حق 

المتعلق بالوقاية من 02-90وفق القانون رقم ةالجزائري إجراءات قانونية محددالمشرعوضع 
المعدل والمتمم بقانون1990فبراير06النزاعات الجماعية وتسويتها وحق ممارسة الإضراب المؤرخ في 

. 1991ديسمبر 21المؤرخ في 27-91رقم

عن حماية حق و ومن تم سنبحث عن الإطار القانوني لحق ممارسة الإضراب في الفصل الأول 
.في الفصل الثاني الإضراب
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الفصل الأول
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الإطار القانوني لحق ممارسة
الإضراب

احترام ، والهيئة المستخدمة ضرورة الهيئة النقابيةكل من يتوجب على  حماية لحقوق العمال 
.đدف تفادي الوقوع في الإضراب02-90رقمأحكام قانون

كحل ودي للنزاع الجماعي داخل الهيئة القانونية  الإجراءاتدراسة أهمية يتضح لنا ذا ل
.المستخدمة

مباشرة حق الإجراءات، فيما تتمثل الخطوات القانونية الواجبة الخضوع لمنع هفي حالة فشل هذ
.؟الإضراب



كيفية ممارسة حق الإضراب :  الباب الأول

ارتباطهاومدىالجماعيةالنزاعاتفيالمطبقةوالعلاجيةالوقائيةالأحكام:  الأوّلالمبحث
.ضرابالإممارسةبحق

بحق ممارسة الإضراب، لدرجة أنه خصص له نصوص قانونية صريحة، المشرع الجزائري اهتم 
، )1(المتعلق بعلاقات العمل1990أبريل سنة 21المؤرخ في 11–90رقمفي كل من قانونمذكورة
đدف تفادي الخاص بتسوية النـزاعات الجماعية، وحق اللجوء إلى الإضراب02–90رقموقانون

.لجوء إلى هذا الحق مباشرةال
للحد من اللجوء إلى التفاوض الجماعي ولجان المشاركة دراسة ضرورةلذا يتوجب علينا 

.الإضراب كمطلب أول، وبعد ذلك نتطرق للإجراءات القانونية كمطلب ثاني

ركةاالمشولجانالجماعيوالتفاوضالإضرابممارسةقح: الأولالمطلب
يبدو جليا 90/11من قانون رقم 78ة وخصوصا بالرجوع لفحوى المادة من الناحية القانوني

وجد بند ينص على خلاف ن وإ، لا تمس حقوق العمال)2(أن البنود المذكورة في النظام الداخلي
.ذلك يعد لاغيا

للهيئة المستخدمة، وقبل اللجوء إلى النظام الداخلي مما يتوجب على العمال المضربين احترام 
مباشرة لابد من محاولة حل المسائل العالقة داخل الهيئة المستخدمة، وهذا في إطار الإضراب هذا 

.التفاوض الجماعي، ولجان المشاركة

:المعدل والمتمم بموجب11-90رقمقانون) 1(
.21/12/1991المؤرخ في 29-91القانون رقم -
.11/04/1994المؤرخ في 03-94لمرسوم التشريعي رقم ا-
.09/07/1996المؤرخ في 21-96الأمر رقم -
.11/01/1997المؤرخ في 02-97الأمر رقم -
11/01/1997في المؤرخ 03-97الأمر رقم -

تحت إشراف الدكتورة بولنوار 2005-2004سنة " النظام الداخلي للهيئات المستخدمة وفق التشريع الجزائري: "كمالة بن سالمذكر أنظر م2)(
.مليكة
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: وحق ممارسة الإضرابالجماعيالتفاوض: الفرع الأول
: النطاق القانوني للتفاوض الجماعي:أولاّ

يعقد المستخدمون : "فإنه91/27المعدلة بموجب القانون 90/02من قانون 04بناء على المادة 
وظروفلمهنية،وااجتماعات دورية، ويدرسون فيها وضعية العلاقات الاجتماعية،وممثلو العمال 

.العمل داخل الهيئة المستخدمة
وتدل عبارة ممثلي العمال في مفهوم هذا القانون على الممثلين النقابيين للعمال، أو الممثلين 

.الذين ينتخبهم العمال، في حالة عدم وجود الممثلين النقابيين

لاتفاقات التي او )1(ات،الاتفاقيهذه المادة لاسيما دورية الاجتماعات في تحدد كيفيات تطبيق
."لاوممثلي العمستخدمين،تبرم بين الم

إن لمحتوى الاتفاقيات الجماعية دور بليغ الأهمية لمنع العمال من ممارسة حق الإضراب مباشرة، 
كالتصنيف المهني ووضع مقاييس العمل بما فيها ساعات بحيث تحتوي على شروط التشغيل والعمل،  

المكافأة المرتبطة بالإنتاجية ونتائج وتوزيعها، والأجور الأساسية الدنيا المطابقة، كما تدرس عنصر
.العمل

كما توضح الاتفاقيات إجراءات المصالحة في حالة وقوع نزاع جماعي في العمل، وتنظر كذلك 
.في كيفية تقديم الحد الأدنى من الخدمة في حالة الإضراب

سباب المؤدية لوقوع الإضراب، بحيثكلها قد تكون ضمن الأالبعض من هذه العناصر أو
أغلبية العمال يطمحون الحصول على المكافأة المرتبطة بالإنتاجية، ورفع الأجور، فإذ أهمل التفاوض 
الجماعي هذه المسائل، فهذا يثير غضب العمال، ومما يؤدي بالهيئة النقابية للعمال المطالبة باللجوء 

.إلى الإضراب

ممثلي العمال والمستخدمين والتي الاتصال والتفاهم، وتبادل وجهات النظر بينالاتفاقيات الجماعية عبارة عن مفاوضة جماعية، ووسيلة يتم بمقتضاها 1) (
ل في الدول معلاقات الع"،الدكتور أحمد زكي بدويÜمشترك جماعية أو عقد عمل بين طرفي علاقة العمل على إبرام اتفاقية تسفر عن اتفاق 

.21، ص 1980بيروت سنة ،، دار النهضة للطباعة والنشر"العربية
، ويمكن أن الوسيلة الحسن لتحديد شروط التشغيل والعمل بالنسبة لفئة، أو عدة فئات اجتماعية ومهنية: " كما عرف التفاوض الجماعي على أنه-

.الجماعيةيشكل ملحقا بالاتفاقية
لعمال من كما تبرم بين مجموعة المستخدمين أو منظمة، أو منظمات نقابية  تمثيلية للمستخدمين من جهة، أو منظمة أو عدة منظمات نقابية تمثيلية ل

.1990جويلية 17الصادر في 72المنشور رقم Üجهة أخرى 
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لاتفاقيات لكوĔا بداية مذكورة كما أن المشرع الجزائري ذكر مواضيع أخرى تصلح للتناول في ا
.على سبيل المثل

يجب تحديد شروط وظروف العمل الليلي، وتحديد حقوق العاملين كضرورة توفير النقل،  فمثلاً
.غلون مناصب غير عاديةمال المناطق الجنوبية، والذين يشوالاهتمام بمسألة العطل الإضافية لع

ل النزاعات الجماعية بطريقة ودية بين العمال فكل بند يذكر في الاتفاقيات يعتبر وسيلة لح
.والمستخدمين وهذا لمنع التوقف عن العمل

.الجماعي وما ينتج من اتفاقيات وسيلة وقائية لحل النزاعات الجماعيةعتبر التفاوضيف
: عن الاتفاقيات الجماعيةمثال تطبيقي :ثانيا

من ":لتعاضدية الفلاحية والتي تقضي بأنهالجماعية لعمال االاتفاقياتمن 90تنص عليه المادة 
أجل تفادي أي نزاع في العمل ينظم المستخدم، وممثلي العمال اجتماعات دورية كل ثلاثة أشهر من 

. العامة للعملالمهنية، والاجتماعية، والظروف أجل الدراسة والتقييم المشترك لوضعية علاقات العمل 
جانفي، مارس، ماي، جويلية، سبتمبر،: من شهورولتتم هذه الاجتماعات كل يوم أحد الأ

)2(".ونوفمبر، من كل سنة على أن يتم إعداد جدول العمل بصفة مشتركة بين الأطراف

من 61المادة البترولية الكبرى و من الاتفاقية الجماعية لمؤسسة الأشغال288كذلك المادة 
.الألمنيومو للحديدتفاقية الجماعية لمؤسسة البناء الجاهز الا

من الاتفاقية الجماعية 105جعلت بعض الاتفاقيات هذه الاجتماعات شهرية مثل المادة 
.من الاتفاقية الجماعية لمؤسسة المواد الدسمة249لمؤسسة الفنون المطبعية والمادة 

لى مدى أهمية العناية التي أولتها الاتفاقيات ج التي وردت لفرض الاستدلال đا عذ هذه النما
. الجماعية للوقاية من النزاعات الجماعية

كل نص على إجبارية التفاوض في1982نوفمبر 13رقم بينما في التشريع الفرنسي وفق قانون 
. سنة، وعدم تدخل السلطة

دائم بين الطرفين، وتوفر الاتصال مباشر، و يه اللقاءات الدورية في كوĔا تبقتتمثل أهمية هذ
قد يلوح في فرص التشاور، والتعاون الفعال بين الأطراف من أجل إحباط أي إشكال، أو خلاف

.أفق العلاقات المهنية والاجتماعية بينهما

.96ص ،"المرجع السابق"الأستاذ أحمية سليمان،)2(
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ن هذه الاجتماعات الدورية أطراف العلاقة المهنية من عرض وطرح التصورات كما تمكّ
ة، والحلول المقترحة لها، وحدود التنازلات التي قد يعية، والاجتماهنوالتحليلات الخاصة بالأوضاع الم

ر بين الطرفين، وبالتالي تيقتضي الأمر تقديمها من كل طرف قصد تفادي تأزم الخلاف، أو زيادة التو 
الخروج من سبب النزاع ليتحول إلى مشكل يستلزم البحث عن حلوله عبر وسائل، وإجراءات أخرى 

الاتفاقيات احتراموهذا كله في حالة عدم وهيئات أجنبية عن المؤسسة،تستلزم تدخل أشخاص،
النزاع، وفشل التفاوض، وإلى ضرورة البحث عن وسائل تها فقد يؤدي إلى تثبيذالجماعية وعدم تنفي

. قانونية أخرى بغية تفادي القيام بالإضراب

: وحق ممارسة الإضرابركةامشلجان : فرع الثانيال
وحق ممارسة الإضرابظيم الداخلي للجنة المشاركةالتن: أولا

خب من بين أعضائها تتقوم لجنة المشاركة مباشرة فور تنصيبها بإعداد نظامها الداخلي، أو تن
.نائب لهو من رئيس وأكثر مكتب يتكون

أن للجنة المشاركة تعد نظامها الداخلي وتنتخب من بين أعضائها مكتبا يتكون من رئيس 
من قانون102كما تتكون من مندوبين إثنين للمستخدمين على الأقل، حسب المادة ونائب رئيس  

.المعدل21- 96المعدل والمتمم بموجب الأمر رقم 11-90رقم
يحق لمكتب لجنة المشاركة أن يجتمع تحت رئاسة المستخدم أو ممثله المخول قانونا مرة كما 

.واحدة على الأقل كل ثلاثة أشهر
غ جدول أعمال هذه الاجتماعات إلى رئيس مكتب لجنة المشاركة قبل ثلاثين يوما ويجب أن يبل

.على الأقل، كما يجب أن يتناول مواضيع تابعة لاختصاصات لجنة المشاركة
أن يقترح إضافة نقاط  لجدول أعمال الاجتماع شريطة أن تكون لجنة المشاركة ويمكن لمكتب 

وأن تصل الملفات المطابقة التي أعدها مكتب لجنة المشاركة إلى المسائل التي تثار داخله في اختصاصه،
.)1(المستخدم قبل خمسة عشرة يوما على الأقل من التاريخ المقرر لعقد الاجتماع

شاركة من وضع حلول لبعض الأزمات المهنية ومن ثم تتضح وđذه الطريقة قد تتمكن لجنة الم
العلاقة القانونية للجنة المشاركة ومدى أهميتها لتفادي حق ممارسة الإضراب 

.، المعدل والمتمم والمتعلق بعلاقات العمل11-90رقمقانونالفصل الرابع لمن 104المادة )1(
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بحيث تتلقى المعلومات التي . )1(للجنة المشاركة صلاحيات استشارية إعلامية وصلاحية مراقبة
المستخدم كل ثلاثة أشهر على الأقل، والخاصة بتطوير إنتاج المواد، والخدمات، يبلغها إليها

.والمبيعات، وإنتاجية العمل، والأمراض المهنية ومدى تطبيق النظام الداخلي
إلى جانب ذلك تقوم بمراقبة تنفيذ الأحكام المطبقة في ميدان الشغل والوقاية الصحية والأمن 

الاجتماعي، وكذلك القيام بكل عمل ملائم لدى المستخدم في حالة والأحكام المتعلقة بالضمان
.عدم احترام الأحكام التشريعية والتنظيمية الخاصة بحفظ الوقاية الصحية، والأمن وطب العمل

تثبت مدى أهمية لجنة المشاركة داخل الهيئة المستخدمة، فإذا أهملوا الصلاحيات كل هذه 
قررة لهم، فهذا بالضرروة يؤدي إلى خلق نزاع جماعي، وإلى صعوبة أعضاء هذه اللجنة الصلاحيات الم

.التفهم بين ممثلي العمال والهيئة المستخدمة، ويكون بمثابة إهمال لحقوق العمال
فإذا لوحظ داخل الهيئة المستخدمة وبالأخص داخل ورشات العمل، أن نسبة الحوادث 

لعمل، إلا أن هذه الطلبات لم يستجاب لها من مرتفعة، وبالرغم من طلبات العمال لتحسين ظروف ا
طرف رب العمل، فقد يكون من ضمن ضروريات العمل، تمتع العمال بلباس خاص đم، كضرورة 
ارتداء أحذية وقفاز ووضع نظارات حماية لعيوĔم، وأغطية واقية لرؤوسهم، إلا أن هذا لم يتوفر لهم، 

صبح من حق الهيئة النقابية للعمال المطالبة بوقف العمل مما يسبب كثرة الحوادث والأمراض المهنية، في
.حماية للعمال

أما إذا وقع العكس واهتمت لجنة المشاركة đذه المطالب ووفرت الأمن والحماية داخل ورشات 
.فكرة اللجوء إلى حق الإضرابعلى أصلا يقضيالعمل تفاديا للأمراض المهنية والحوادث، فهذا 

)2(خاص بالبنوك والمؤسسات الماليةمثال تطبيقي: ثانيا

ن أمر الوقاية من وقوع النزاعات الجماعية، أو تفادي تأزم بعض الخلافات في الكثير من إ
ت في مراحلها الأحيان يوكل إلى لجان مختلطة دائمة أو مؤقتة، تنشأ لغرض التصدي لمثل هذه النزاعا

ة حرية وصلاحية إنشاء وتنظيم مثل هذه الأخيرة مهمة يلتشريعات العماللالأولى، حيث تفوض 
.متابعة النـزاع ودراسته، واقتراح الحلول المناسبة له

.  11-90من قاون رقم 94ة الماد)1(
. 128-127، ص "المرجع السابق"، سليمانةحميلدكتور أا)2(
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ومن أمثلة الاتفاقيات التي أخذت đذا الأسلوب من الإجراءات الوقائية، نجد الاتفاقية الجماعية 
في حالة نشوب خلاف بين صاحب ":على أنه69المالية التي نصت في مادēا للبنوك، والمؤسسات 

وكذلك الأمر في حالة لق باĐال المهني، والاجتماعيعتيالنقابيين للعمال، لأي سبب والممثلينالعمل، 
ت المفاجئة يمكن إنشاء لجنة خاصة تشكل من الممثلين النقابيين، وممثلي صاحب العمل، االنزاع

. حة لهذا الغرض من قبل العمال، وأصحاب العمل الأطراف في النزاعاين صر والمفوض
قوم هذه اللجنة بإجراء المشاورات، وتلإنشائهاثلاثة أيام الموالية تجتمع اللجنة وجوبا خلال 

يوما من تاريخ إنشائها، وتحرر محضر بذلك، 15خلال النزاعات والمفاوضات اللازمة من أجل تسوية 
. أعمالها ملزمة لأطراف النزاعتكون نتائجو 

واستمرار الخلاف فإنه يجب اللجوء إلى الإجراءات اللجنة في تسوية النزاع،وفي حالة فشل هذه 
".أو التحكيم/ ختيارية أو الإجبارية الخاصة بالوساطة، والقانونية أو الاتفاقية الا

لـث الهدف، وطريقة العمتلف من حيح من هذا المثال، أن هذا النوع من اللجان لا يخضويت
النزاع قبل تعقيده، مستعملة في ذلك نفس حلعن التفاوض المباشر، فهي ēدف بالدرجة الأولى إلى 

الأسلوب الأول وهو التفاوض المباشر بين الأطراف، على أساس أن الحوار المباشر هو الحل الأمثل 
الوقائية الضرورية في المراحل الأولى لبروز إلا أن هذه الإجراءات. لتفادي النزاعات الجماعية في العمل

بوادر النزاع م لا تتوصل إلى نتائج معينة، إما إلى تمسك الأطراف بموافقة المطالب وإما لعدم جدية 
التزام الأطراف بنتائجها، وتنفيذ الحلول التي تم اقتراحها أعمال لجان المشاركة والمفاوضات، أو لعدم 

خرى، الأمر الذي يستدعي إما بحكم القانون أو بحكم الاتفاقيات أو لأي سبب من الأسباب الأ
الجماعية اللجوء إلى الإجراءات العلاجية المختلفة سواء الاختيارية منها أو الإجبارية على النحو الذي 

. سنبينه في المطلب الثاني

:العلاقة القانونية لحق ممارسة الإضراب والإجراءات العلاجية: المطلب الثاني
النزاعاتوطرق ēدف إلى دراسة وبحث أسباب العلاجية عبارة عن أساليب الإجراءاتإن 

والوساطة، والتحكيم التي تمت معالجتهم من هيئات المصالحةكالجماعية وإيجاد حلول مناسبة لها  
مل، يتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية في الع1990فبراير 06المؤرخ في 02- 90خلال قانون رقم 

. 27-91وتسويتها وممارسة حق الإضراب المعدل والمتهم بموجب القانون رقم 
:نوضح ذلك بالدراسة التالية
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:والوساطةالمصالحةحق ممارسة الإضراب وإجراء: الفرع الأول

.والمؤسسات الإداريةالمصالحة في إطار علاقة العمل : أولا
:المصالحة في إطار علاقة العمل.أ

يوضح الكيفية القانونية ، إنما من طرف المشرع الجزائريالمصالحةلإجراء عريفا دقيقا لا نجد ت
02-90رقممن قانونالمعدلة 06بحيث من خلال المادة، خلال هذا الإجراءمن الواجبة الإتباع 

"تنص على أنه ، تقوم مفتشية العمل المختصة إقليميا التي يرفع إليها الخلاف الجماعي في العمل: 
".المصالحة بين المستخدم و ممثل العمالولةوجوبا بمحا

ولهذا الغرض، يستدعي مفتش العمل المعين طرفي الخلاف في العمل إلى جلسة أولى للمصالحة، 
مسألة من كل خطار، قصد تسجيل موقف كل طرف في  لإفي أجل لا يتعدى أربعة أيام الموالية ل

".المسائل المتنازع عليها
هناك إجراءات اتفاقية للمصالحة أو في حالة فشلها، يرفع المستخدم أو ممثلوا نتكلموإذا 

)1(".ية العمل المختصة إقليمياشفي العمل إلى مفتالعمال الخلاف الجماعي 

: كل منن من المصالحة متمثلان فيامن نص هذه المادة أن هناك نوعخلصنستو 
Conciliation Conventionnelleة الاتفاقيةالمصالح.  أ

Conciliation légaleالمصالحة القانونية.  ب

:المصالحة الاتفاقية.  1
يقصد đا تلك الإجراءات التي تقررها الاتفاقيات الجماعية، سواء بقصد إيجاد الحلول المناسبة 

قصد تفسير أحكام الاتفاقية الجماعية، بأو ء تنفيذ وسريان علاقة العمل، للمنازعات التي قد تنشأ أثنا
التي قد يحدث بشأن تفسير بعض أحكامها اختلاف بين الطرفين حيث يتم تشكيل هذه اللجان 

بكل حرية واستقلالية بين الطرفين، على أساس التساوي في الأعضاء أي على ها تمهممهما كانت 
نفسهم، وكذلك أطراف الأددعجان يحددشكل لجان متساوية الأعضاء كما أن نظام العمل لهذه الل

02-90رقممن قانون05المادة )1(
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الأمر بالنسبة للصلاحيات المخولة لها، إلى جانب نطاق عملها، الذي قد يكون محليا أو جهويا أو 
ان متفاوتة الدرجة، إذ لج، كما قد يعتمد أسلوب تشكيل عدة الاتفاقيةوطنيا، أي وفق نطاق تطبيق 

مستوى المؤسسة، وعند فشل داخللمستوى المحلي قد يكون هناك تدرج في نظام المصالحة، يبدأ با
)1(.ما على درجتين أو ثلاثةإى الأعلى، وهكذا، المصالحة في هذه الدرجة ينتقل النزاع إلى المستو 

وتطبيقا للمادة السابقة، وعملا على الاستفادة من هذا الإجراء، فقد تضمنت بعض 
من الاتفاقية الجماعية لمؤسسة المواد الدسمة 251لجماعية منها مثلا، ما تضمنته المادة اتفاقيات الا

. المشار إليها
: المصالحة القانونية.  2

يلجأ إلى هذا الأسلوب عند عدم النص على الأسلوب الأول، أو في حالة فشله، كما تنص 
ل في هذه الحالة مهمة المصالحة إلى مفتش العمل، ، حيث توك05الثانية من المادة ةذلك الفقر على

تقوم مفتشية : "02-90رقم المعدل لقانون 27-91رقممن قانون06ويبدو جليا من خلال المادة 
بين المصالحة ولةالتي يرفع إليها الخلاف الجماعي في العمل، وجوبا بمحاإقليمياالعمل المختصة 

."ممثل العمالو المستخدم
رض، يستدعي مفتش العمل المعين طرفي الخلاف في العمل إلى جلسة أولى للمصالحة، ولهذا الغ

خطار، قصد تسجيل موقف كل طرف في مسألة من المسائل لإفي أجل لا يتعدى أربعة أيام الموالية ل
".  المتنازع عليها

ا كما يجب على طرفي الخلاف الجماعي في العمل أن يحضروا جلسات المصالحة التي ينظمه
)1(.مفتش العمل

قد أن مصالح مفتشيات العمل 1997تشير إحصائيات وزارة العمل في هذا الشأن لسنة بحيث
نزاع خاص بمؤسسات عمومية اقتصادية أي 94نزاع، منها 206خلال هذه السنة حوالي حصلت
28محلية بينما كان نصيب القطاع  الخاص ةنزاع خاص بمؤسسات اقتصادي70وحوالي ،%45,6بنسبة 

نزاع أي بنسبة Ĕ162ا  تمكنت من تسوية أنزاع فقط، وكانت نتائج عمل مصالح مفتشيات العمل  

.يلان سينايإوما بعدها من مرجع 31فقرة 3ص)1(
. 27-91المعدل و المتمم بموجب  قانون 02-90من قانون 06المادة (1)
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أقل من هذا إذ  تمكنت هذه المصالح  من تسوية 1995و1996، في حين كانت نتائج السنـة 78%
)2(.527من أصل  145تمكنت من تسوية 1995، وفي  سنة 372أصل نزاع من147

ي قد جعل المصالحة القانونية أو الإلزامية عند بروز ر زائ، أن المشرع الج6و5ويفهم من المادتين 
في العمل، من اختصاص مفتش العمل على خلاف القانون الفرنسي الذي يوكل أي نزاع جماعي

تلف نطاق عملها حسب درجة وأهمية النزاع الذي تكلف يخإلى لجنة ثلاثية التشكيل، هذه المهمة 
بتسويته، حيث أĔا قد تكون لجنة محلية أو جهوية أو وطنية، كما نظم المشرع الفرنسي مسألة تشكيل 

ة، ونطاق تدخلها بصفة قانونية، إلى جانب تنظيمه للإجراءات المتبعة في عرض النزاع لجان المصالح
على هذه اللجان والتي يلعب فيها مفتش العمل، دور التسوية الودية فقط، وعند فشله فإنه يمكن إما 

لعاملة، للطرف الأكثر استعجالا، أو لوزير العمل،  أو مدير العمل على المستوى المحلي أو مدير اليد ا
أن يخطر اللجنة المختصة بواسطة عريضة مكتوبة على ورق عادي، ليعرض عليها كل جوانب النزاع، 

)1(1)3(.إلــخ... وأهدافهموضوعه، وسببه، 

نتائج المصالحة بأسلوđا الأول،دراسة كل من الأسلوبين يتوجب مفهوم  بعد التعرض إلى
.انيوالث

: حمية سليمان فإن نتائج المصالحة لا تخرج عن الاحتمالات الثلاثة التاليةأعلى حسب الأستاذ 
بصفة كلية، وفي هذه الحالة تشكل تسوية النزاعتتوصل لجنة المصالحة إلى حل أو إما أن-

، أو لاتفاقيةالمصالحة اهذه التسوية التي تأتي كتتويج لتشاور، وتفاوض الأطراف سواء في إطار لجنة 
. بواسطة مفتش العمل، أو في إطار اللجنة الثلاثية المعمول đا في القانون الفرنسي

نتيجة التنازلات التيممثلي السلطة العامةوالمشكلة من ممثلي صاحب أو أصحاب العمل، و 
طويخضع لنفس الشرو ، اتفاق يلحق بالاتفاقية السابقة، عبارة عن طرف تقديمهايستوجب على كل 

الشكلية التي تخضع لها الاتفاقية، لاسيما شرط التسجيل والإبداع، إذ يعتبر الحل الذي يتوصل إليه 
الالتزاماتالحقوق أوعلق الأمر بأحد تالطرفان في المصالحة بمثابة تعديل لأحد بنود الاتفاقية، سواء 

. علق الأمر بتفسير معين لأحد بنودها أو أحكامهاتأو 

. ة من مرجع  أستاذ احمية  سلميانوذ، مأخةو وثيقة غير منشور 1997سنة لتقرير وزارة العمل (2)
38و 37فقرة 3يلان سيناي، ص إ)3(
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عند انقضاء مدة إجراء المصالحة، التي لا يمكن أن تتجاوز ثمانية أيام " :المعدلة08ة نص الماد: مثلا
من تاريخ الجلسة الأولى، يعد مفتش العمل محضرا يوقعه الطرفان، ويدون فيه المسائل المتفق عليها،  

وتصبح. قائما في شأĔا، إن وجدتكما يدون المسائل التي يستمر الخلاف الجماعي في العمل
كتابةالطرف الأكثر استعجالا لدىاليوم الذي يودعهامن المسائل التي اتفق الطرفان عليها نافذة

". الضبط بالمحكمة المختصة إقليما
محضر المصالحة ررهذه الحالة فإن مفتش العمل يحوفيللنزاع لجنة إلى تسوية جزئية التوصل-

إما على ضها عر بين الطرفين، فيتم ل بشأĔا الاتفاق الجزئية، بحيث يجب أن يحدد المسائل التي لم يحص
.الوساطة أو على التحكيم

فيتم تحرير محضر بعدم المصالحة من قبل لجنة المصالحة أو مفتش :المصالحةحالة فشل إجراء-
ما حسبوء إلى الوساطة وإما إلى التحكيمالعمل، حسب كل حالة، وفي Ĕاية المطاف يتم اللج

. الجماعيةبتسوية النزاعات م الاتفاقية الجماعية، أو أحكام القانون المتعلق تنص عليه أحكا
المصالحة في المؤسسات الإداريةنظام  .ب

إن العمل على الوقاية من النزاعات الجماعية عن طريق الاجتماعات والمشاورات الدورية، بين 
نجاح إذ كثيرا ما تفشل هذه المشاورات لا يكلل دائما باليةممثلي العمال، وممثلي الإدارات العمال

.بين الطرفينثورتل المناسبة لكافة الخلافات التي الدورية في إيجاد الحلو والاجتماعاتالمباشرة 
الفردية في المنازعات على غرار نظام التظلم الإداري المعمول به فيولمواجهة هذه الاحتمالات 

دعوى ي يشكل شرطا جوهريا من شروط قبولي، والذالإدار للقانون المؤسسات الإدارية الخاضعة 
مكرر من قانون الإجراءات 169البطلان أمام الغرفة الإدارية باĐالس القضائية وفقا لنص المادة 

. "ئي من أحد الأفراد إلا بتطبيق الطعن في قرار إداريالا يجوز رفع الدعوى إلى اĐلس القض:"المدنية
نظام بإقرار وذلك ي بالنسبة للنزاعات الجماعات نفس الإجراء،فقد اعتمد المشرع الجزائر 

ذا اختلف إ:"التي تنص على أنه02-90من قانون 16التظلم الإداري الجماعي الذي تناولته المادة 
: لاف إلىفيها الخالطرفان في كل المسائل المدروسة أو في بعضها يرفع ممثلوا العمال المسائل المستمر 

ي إليها المؤسسة الإداريةتنتمستوى البلدية، أو الولاية، التي دارية المختصة في مالسلطات الإ-
.ةنيالمع
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في نطاق الإدارات المعنية تدخلالوزراء أو ممثليهم المخولين، إذا كانت المؤسسات أو-
".   اختصاصاēم، أو إذا كان الخلاف الجماعي في العمل يكتسي طابعا جهويا أو وطنيا

سبب المتسوية النزاع عن طريق سحب أو إلغاء القرارهذا الإجراء، أنه يهدف إلي يتضح من 
ما، يشكل عدم القيام به سببا للنزاع، ذ قرار ما، أو اتخاالإدارة بتحقيق وتنفيذ تصرف لنزاع، أو قيامل

وخروجه عن إمكانية استفحالهأو أي هدف آخر من شأنه أن يؤدي إلى إجهاض الخلاف قبل 
. الوديةالتسوية

للتكفل ، ووجهات أخرىقانونيةفي حالة فشل إجراء التظلم، فإن الأمر يستدعي تدخل أجهزة
تسوية مناسبة للنزاع الجماعي وفق ما تفرضه طبيعة العلاقة المهنية الجماعية للعمال، و بإيجاد حل 

خلاف ما هو والإدارة المستخدمة حيث وضع المشرع نتيجة لهذه الطبيعة مستوين للمصالحة على
.معمول به في النزاعات الجماعية في القطاعات الخاضعة لقانون العمل

المصالحة الرسمية : لمستوى الأولا. 1
المصالحة العادية : المستوى الثاني. 2

المصالحة الرسمية : المستوى الأول. 1
ستدعي تتم هذه المصالحة في شكل وساطة تحت إشراف السلطات الرئاسية السلمية التي ت

- 90رقممن القانون17المتنازعة لجلسة مصالحة ودية بين الطرفين وفق ما تقضي به المادة الأطراف
في حالة عدم تسوية جميع المسائل المقصودة بالطعن المنصوص عليها في :" التي تنص على أنه02

ة العليا المباشرة، طرفي خطارها السلطة السلميإبعي خلال الثمانية أيام الموالية المادة السابعة، نستد
الخلاف الجماعي في العمل، إلى اجتماع للمصالحة بحضور ممثلي السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، 

".ومفتشية العمل المختصة إقليميا
لتفرض رئاسية ونستخلص من هذا النص أن السلطة السلمية العليا لا تتدخل باعتبارها سلطة 

تدخل كوسيط بين الطرفين، إلى جانب إدارة الوظيفة العمومية، ومفتشية تسوية معينة للنزاع، وإنما ت
والتي قد تتعلق إما بتطبيق أو ازعين حول المسائل المختلفالعمل، للتقريب بين وجهات نظر المتن

بتفسير نص قانوني أو تنظيمي، حيث يكون تدخل السلطة السلمية في الحالة الأولى بصفة مباشرة، 
.  الحالة الثانية بصفة غير مباشرةبينما تتدخل في 
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. تطبيق أو تفسير نص قانوني أو تنظيمي: فبالنسبة للحالة الأولى
إذا تبين " المتعلق بتسوية النزاعات الجماعية، على أنه 02-90رقممن قانون18تنص المادة 

سهر السلطة قانوني أو تنظيمي، تالتزامخلال اجتماع المصالحة، أن الخلاف يتعلق بعدم تطبيق 
يتعدى الثلاثين يوما في أجل لا الالتزامالسلمية العليا المباشرة التي أخطرت، على ضمان تطبيق ذلك 

". خطارلإمن تاريخ ا
لتسوية التي يمكن التوصل إن هذه السلطة في هذه الحالة تمثل الضمان المعنوي، والعملي لجدية ا

لال الأوامر والتعليمات الرئاسية التي يمكن أن تصدرها إلزامية تطبيقها، وتنفيذها، وذلك من خإليها و 
ونعتقد أن مثل هذه الحالة قانونية أو التنفيذية محل النزاعالجهات المعنية، والملزمة بتطبيق النصوص ال

. قليلا ما تقع في الميدان العلمي
.التنظيميةأو تأويل الأحكام القانونية: الحالة الثانيةأما 
اجتماع إذا تبين خلال :" التي تنص على أنه02-90رقممن قانون19ادةتضمنتها المفقد 

في العمل، تتعلق بتأويل الأحكام القانونية، أو التنظيمية المعمول الخلاف الجماعيأن نقاط المصالحة
، بالوظيفة العموميةن السلطة المكلفة أأعلاهđ16ا، تخطر السلطة السلمية العليا المذكورة في المادة 

أدناه، قصد عرض نقاط الخلاف على مجلس الوظيفة العمومية شكال المنصوص عليهلإحيث ا
".أدناه23إلى 21منالمتساوي الأعضاء المنصوص عليه في المواد

v ما سبب اعتماد هذا الأسلوب في تسوية هذا النوع من النزاعات التي تشكل النسبة الغالبة في
والمؤسسات العمومية ؟ ات الإدار النزاعات الجماعية في 

: يرجع اعتماد هذا الأسلوب إلى طبيعة سبب النزاع الذي يأخذ أحد الصورتين التاليتين
كل طرف النزاع حول تفسير أو تأويل نص قانوني أو تنظيمي معين بحيث يثبت: الصورة الأولى

البحث عن تفسير يحتاج نا بتفسير أو تأويل معين قد يتناقض مع التفسير الذي يراه الطرف الثاني، وه
المرجع الرسمي لكل خلاف عتبارهاابدة إلى إدارة الوظيفة العمومية، يوفق بين الطرفين وهي المهمة المسن

. حول تفسير أو تطبيق هذه النصوص، لإيجاد تفسير موحد ومرجعي للنص المعني
يتم تنظيمه وتحديده بشكل لمسبب النزاع فيها مسألة يتم الحسم فيها، أو موضوع:الصورة الثانية

أو لكوĔا من را إما لطابعها العملي أو التقنينظ: في النصوص القانونية والتنظيمية المعمول đاحواض
.الأخرىلأسبابنتيجةđا، أو المعمول المستجدات، أو لظروف معينة لاحقة على النصوص
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وأاد إطار خاص قانوني وفي هذه الحالة، يتطلب الأمر عرض مقترحات خاصة للتكفل بإيج
اتالنزاعوالمساعدة على تسويةالاستشارةتنظيمي، لتنظيم المسألة، أو الموضوع محل النزاع على سبيل 

هذا والميدانية، و تسوية تستجيب للمتطلبات العمليةإلى الجهات المختصة بذلك والتي عليها إيجاد
يتطلب، إما بتعديل دية، ذلك أن الأمرموضوع المصالحة العافي بحث الضمنعرضه يتم وفق ما س

أو إصدار إجراءات دةـجديحكام أوتتميمه بنص أو أه، يلمالنص القانوني أو التنظيمي، أو تك
قانونية جراءاتالتعرض إلى إاذوكتنظيمية أو تطبيقية جديدة أو تعديل أو تتميم النصوص الموجودة، 

. مختلفةأخرى
هي الحالة الوحيدة التي تقترب إلى حد بعيد من النزاعات ، أن هذه الصورةتهلاحظما يتم مو 

و تعديل النصوص، أو الاتفاقيات المعمول أالجماعية الخاضعة لقانون العمل، التي يكون هدفها تغيير 
đا، بنصوص واتفاقيات جديدة أكثر ملاءمة للأوضاع المستجدة كما رأينا عند التعرض لتعريف 

. النزاعات الجماعية
المصالحة العادية : مستوى الثانيال.2

الوساطة عن إيجاد حل أو تسوية للنزاع أي فشل المستوى الأول المتمثل في المصالحة الرسمية يقد 
أوجب المشرع إحالة مثل لهذالاسيما في بعض الحالات، مثل الصورة الثانية التي سبق التعرض إليها 

ت اسم مجلس الوظيفة العمومية المتساوي هذه الحالات على هيئة متساوية الأعضاء تعرف تح
تين ي، والتي رسمت له مهمتين رئيس02- 90رقممن قانون21الأعضاء، الذي أحدث بمقتضى المادة 

: هما
. العموميةإجراء المصالحة في مجال الخلافات الجماعية في العمل داخل المؤسسات والإدارات-
مية التي تخضع لها علاقات العمل في المؤسسات إبداء رأيه في النصوص التشريعية والتنظي-

. والإدارات العمومية
ثلاثة كز على ومن أجل الإحاطة بمختلف جوانب هذا المستوى من المصالحة، فإننا سوف نرّ

: محاور أساسية هي
. تنظيم اĐلستشكيل و . 1.2
إجراءات المصالحة . 2.2
نتائج المصالحة . 3.2
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. مجلستشكيل وتنظيم ال. 1.2
لإدارة، والأعضاء الممثلين اية المتساوي الأعضاء، من ممثلين يتكون مجلس الوظيفة العموم

ون، وكذا صدور المرسوم التنفيذي رقم ـنمن نفس القا23للموظفين، حيث أنه وطبقا لنص المادة 
ية ، المتضمن تشكيل، وتنظيم وعمل مجلس الوظيفة العموم1990ديسمبر 22المؤرخ في 90-416

يتكون مجلس الوظيفة العمومية المتساوي ":على أنه02المتساوية الأعضاء الذي ينص في مادته 
على أن يكون " الأعضاء من ثمانية أعضاء، أربعة أعضاء يمثلون الإدارة، وأربعة أعضاء يمثلون العمال

أن لا يشارك هؤلاء يين وعلى لكل صنف من هؤلاء الممثلين الرسميين عدد مماثل من الممثلين الاحتياط
. في اجتماعات اĐلس إلا في حالة غياب الأعضاء الرسمينالآخرين

من المرسوم السالف الذكر، 03دة االمتهأما بالنسبة لكيفية اختيار هؤلاء الأعضاء فقد حدد
ن  وممثل ع. المدير العام للوظيفة العمومية: صفة ممثلي الإدارة، الذين حصرēم على سبيل التحديد في

بالداخلية، فيما تتكفل المكلف الوزير المكلف بالعمل، والوزير المكلف بالمالية، والوزير : كل من
بتعيين الأعضاء الوطنيالعمومية على المستوى كثر تمثيلا في قطاع الإدارة التنظيمات النقابية الأ

. الممثلين للعمال
عن السلطة ء الأعضاء بقرار صادر ذي، ويتم تعيين هؤلايالمرسوم التنفنفس من 04نص المادة 

باعتبارها أي من طرف رئاسة الحكومة. لتجديدالمكلفة بالوظيفة العمومية لمدة ثلاثة سنوات قابلة ل
. السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية في الوقت الحالي

: إجراءات المصالحة.2.2
جعل اللجوء إليه لإجراء ث بحيم مجلس الوظيفة العمومية في شكل هيئة دائمة ومستقرة، نظي

المتنازعين مقيد بعدة إجراءات أولية شكلية ثابتة، حدد البعض منها بمقتضى القانون، المصالحة بين
. بينما حدد البعض الآخر بمقتضى التنظيم

كما 02-90رقممن قانون19ففي حالة فشل المصالحة الرسمية للأسباب الواردة في المادة 
خطار السلطة إبالوالي، أو الوزير قوم الجهة الرئاسية العليا، أي رئيس البلدية، أوبينها فيما سبق، ت

ظيفة العمومية، خطار المدير العام للو إ، ويتم هذا من الناحية العملية بالمكلفة بالوظيفة العمومية
تصرفات مال، والكافة الإجراءات، والقيام بكل الأعاتخاذباعتباره مفوضا من قبل رئيس الحكومة في 

العمومية، وكذلك باعتباره رئيس اĐلس المتساوي ولها القانون أو تنظيم إدارة الوظيفةوالقرارات التي يخ
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الأعضاء، وذلك بواسطة محضر عدم المصالحة الذي تعده هذه الجهة الرئاسية، والذي يوقعه الأطراف، 
ا، مـع اقتراح الحلول التي تراها والمتضمن للنقاط المتفق عليها، والأخرى يبقى الخلاف قائما حوله

. 02-90رقممن قانون20الــمادة النقـاط الأخيرة مناسبة لتسـوية 
ومعنى هذا أن الخلاف لا يرفع إلى اĐلس من قبل الأطراف المتنازعة مباشرة، كما هو عليه 

الرئاسية لطات السلالحال في النزاعات الخاضعة لقانون العمل كما بينا ذلك من قبل وإنما من قبّ
. الوصية عليهما

الذي للنظر في النزاع للاجتماعوالإجراء الثاني يتمثل في قيام رئيس اĐلس باستدعاء أعضائه 
-416-90م ـوم التنفيذي رقـرسالممن13المادة -رفع إليه، وذلك في مدة لا تتجاوز الأربعة أيام 

النزاعيتضمن محاور ء اĐلس على ملخص يتضمن الاستدعاء الموجه لكل عضو من أعضاأنعلى 
المعروض للتسوية ونسخة من المحضر الذي أعدته السلطة السلمية العليا للأطراف المتنازعة، 

استدعاء الأطراف المتنازعة التي يستوجب عليها بإضافةوالاقتراحات التي عرضتها هذه السلطة 
Đبينهماقائم لس عند نظره في النزاع الالمشاركة في اجتماعات ا.

هذا يقوملكل قضية، حيث أعضائهوعند بداية الاجتماع يعين رئيس اĐلس مقررا من بين 
حول معطيات وملابسات النزاع، انطلاقا من الملفات والمستنداتكاملتقريرالأخير بإعداد

سات والإدارات لتي تجمعها وتوثقها الأمانة التقنية، والمرسلة إليها من المؤساوالتقارير، والمحاضر 
.من نفس المرسوم التنفيذي16العمومية وممثلي العمال المادة 

إلى ثلاثة ممثلين على الأكثر من الناحية القانونية كما يستوجب على اĐلس أن يستمع 
لعمال المؤسسات والإدارات العمومية المعينة، وثلاثة ممثلين عن المؤسسات، تمثيلاالنقابية للتنظيمات

. المذكور سالفاً–المرسوممن نفس 12دة االم–العمومية تالإداراو 
الذي التقرير الإجراءات الأولية، يشرع اĐلس في عملية المصالحة بعد الاستماع إلىإتمامبعد 

.يعده ويقدمه المقرر المعين للقضية، وإلى عرض وجهات نظر كل طرف من أطراف النزاع
عرفته بمبخبرته أو الاستعانةالأطرافوعلىاĐلس، وإلى إمكانية استدعاء شخص أجنبي عن

عد اĐلس في إيجاد تسوية للنزاع المعروض عليه، ويمكن اإذا كان ذلك يسخاصة والاستماع إلى رأيه، 
إلى قرار الإحالة، وأقوال هذه الأخيرة المحكمة حيث تستمع توجه إلى تشبيه هذه العملية بمرحلة ال

أي –حكمه –اĐلس تمام هذه المرافقة يصدرإالخبراء في الموضوع وبعد ورأيالمتهمين، ودفاعهم،
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من المرسوم 17المادة –يعلن قراره بعد المداولة في خلال ثمانية أيام ابتداء من تاريخ اجتماعه الأول 
. السابق الذكر–التنفيذي

: نتائج المصالحة. 3.2
ت المصالحة عن طريق مجلس الوظيفة هناك نتيجتين يمكن أن تسفر عن إحداها إجراءا

.العمومية
من 18نص المادة : اتفاق بين الطرفين حول تسوية كلية أو جزئية للنزاعتوصل: النتيجة الأولى-

تفاق أمام مجلس الوظيفة العمومية المتساوي الأعضاء يحرراإذا حصل ":ذكر بأنهالمرسوم السالف ال
". ف المعنيةمحضر ويبلغه الرئيس في الحين للأطرا

على أن يوقع " ويكون الاتفاق المبرم đذا الشكل بين الأطراف قابلا للتنفيذ عند تاريخ تبليغه 
جوانب النزاع أو جزء جميعهذا المحضر من طرف الرئيس وكل من الطرفين سواء كان الاتفاق على 

- من المرسوم20دة االم-منه فقط 
وهذه الحالة  عالجتها : تسوية كاملة للنزاع أو إلى تسوية جزئية لهعدم التوصل إلى :ةالنتيجة الثاني-

النزاع كله، أو لإذا لم تفلح المصالحة  بح:" من المرسوم السالف الذكر والتي تنص على أنه19المادة 
وضوح ما تم الاتفاق بشأنه من نقاط، بجزء منه، يبادر فورا إلى تحرير محضر عدم المصالحة يبين فيه 

وهذا بعد توقيعه من ". يزال الخلاف مستمرا بشأنه، من نقاط أخرى، ويرسل إلى أطراف النزاعوما لا
. طرف الرئيس وممثلي الأطراف المتنازعة

)1(:416- 90التنفيذي رقموم ن المرسـم19و18، 17/02الملاحظات المستخلصة من المواد -

: على التواليهذه الملاحظات عبارة عن ثلاث إشكاليات و هي 
: الإشكال الأول-

التي يستنتج منها، أن مجلس الوظيفة العمومية يتداول في في الفقرة الثانية17يتعلق بالمادة 
ا أن وهو أمر يصعب فهمه وتصوره، خاصة إذا علمن،الحالاتغياب الأطراف المتنازعة في بعض 

.مهمة اĐلس هي المصالحة بين الأطراف المتنازعة، وليس لجنة التحكيم

. 128-127، ص"المرجع السابق"، سليمانةحميلدكتور أا(1)
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الأمر الذي يحصر مهمته في محاولة التوفيق بين أراء ومواقف الطرفين المتنازعين، والسعي إلى 
أن يحدث بحضور الأطراف عادلة بغية تقرب موقفهما وهو ما يفترض عمليا ومنطقيا تقديم اقتراحات 

الاتفاق بين المتنازعين ينجح اĐلس في هذه المهمة، ويتمما أن إلنزاع في اجتماع المصالحة، فة باالمعني
ل عما كان يقصد المشرع بوضعه لنص ما يفشل في مهمته، وهنا نتساءإزاع، و على تسوية معينة للن

؟ 17الثانية من المادة الفقرة
النزاع، على أن يصدر حكمه في أنه يمكن للمجلس أن يتداول في-جواز-افترضنإوإذا 

؟ وما هو ضمانات قبول الأطراف đذا الحكم؟ وما يرغمهم على ذلكخلال الثمانية أيام فما هي
لمالمتنازعة، و لم يتم بحضور الأطرفبه؟ وهل يعتبر اتفاق صلح، ولو أنهقبلوا تاريخ بداية سريانه إذا 

حية اĐلس في إصدار هذه هو مصدر صلايتم توقيعهم له، أم حكم صلح وفي هذه الحالة ما 
؟ وما هي قوēا الإلزامية بالنسبة للأطراف المتنازعة ؟ الأحكام

هذه الأسئلة كلها لا نجد لها أي جواب في النص المنظم لعمل مجلس الوظيفة العمومية 
دم وعالإجراءعضاء، مما يؤكد أĔا كلها تصب في اتجاه واحد، هو عدم جدوى هذا المتساوي الأ

ليس لجنة أو هيئة ، إذ أن مجلس الوظيفة العموميةمنطق وهدف إجراء المصالحة أصلامع مه ؤ تلا
تحكيم وليس هيئة قضائية كذلك، وإنما هو مجرد وسيط مهمته الرئيسية تقريب وجهات النظر بين 

يحقق ف المتنازعة ومساعدēم على التوصل إلى اتفاق لتسوية النزاع القائم بينهم وفق مااطر الأ
. امصالحهم، وأهدافهم، مع احترام، وضمان مصالح كل طرف منهم

: الإشكال الثاني-
النص التي تقيد تنفيذ اتفاق المصالحة بتاريخ تبليغه إلى الأطراف، من نفس 18/2ه المادة ير تث

يع وهما مطالبين بالتوق–وهو يجب أن يكون - فإذا كان الاتفاق يتم بين الطرفين، أي بحضورهما
عليه، وهو ما يمثل دليل كافي على إعلان إرادēما الصريحة في الإلتزام بأحكامه ومضمونه فأي تبليغ 

ن هذا الأخير أمن نفس النص تلزم الأطراف بالحضور أي 15يبقى بعد هذا ؟ خاصة وأن المادة 
لفة الذكر، على السا18لذلك نرى أنه من منطق الأمور، أن يعاد صياغة المادة ،يعتبر واجب قانوني

إذا ":النحو الذي يجعلها تتناسب مع المهمة الموكلة للمجلس كأن تكون صياغتها على النحو التالي
يوقع من قبل و كنزاع، يحرر الرئيس محضرا بذلحصل أمام اĐلس، اتفاق حول التسوية الكلية  لل

".       ويكون نافذا من تاريخ  توقيعهأعضاء اĐلس وطرفي النزاع،
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: الإشكال الثالث-
: زاويتينضمن19المادة إليهتشير 

هل يمكن تنفيذ ما اتفق عليه : الأولى فيما يتعلق بحالة وقوع اتفاق حول التسوية الجزئية للنزاع
؟ خاصة إذا كان الجانب أو الجوانب المتفق التسوية الكاملة للنزاعانتظارأم يجب ! لىلأو االمرحلة في 

. شرطيا بالجوانب التي لا يزال الخلاف قائما حولهاة عضويا أوحولها ليست مرتبط
الثانية الإجراءات التي يستوجب على أطراف النزاع إتباعها في حالة فشل المصالحة كليا أو 

و الإجراء الذي يستوجب أضع هذه المسألة ولا تبين ما هو الحل حيث أن هذه المادة لا ت: جزئيا
عدم الصلح، إلى رـتنص هذه المادة على تبليغ المحضإذ كان الأصح أن ،لإشكالااالقيام به في هذ

أطرف النزاع أنفسهم، باعتبار أĔم قد الوصية على أطراف النزاع، وليس ات الرئاسية العليا، طالسل
، حيث يفترض فيهم العلم بفشل المصالحة باعتبار أĔم لإبلاغهمداعي وقعوا المحضر، وبالتالي لا

.بالتفاوض من أجل الوصول إلى الاتفاقالذين قاموا
انطلاقا من هذه الإشكالات، والتساؤلات التي يطرحها التنظيم الحالي، والأوضاع الغامضة التي

المسائل بعين ههذتأخذ السلطات التنظيمية المختصةننا نتمنى أنإتثيرها صياغة النصوص الحالية، ف
نصوص بما يتلاءم ومهمة المصالحة الموكلة إلى مجلس الاعتبار، وأن تبحث في إعادة صياغة هذه ال

الوظيفة العمومية، وذلك من أجل إعطاء ديناميكية وفعالية لعمله ومساهمته في القضاء على العديد 
.        من النزاعات الجماعية التي تقع، أو قد تقع في المؤسسات والهيئات الإدارية العمومية

التنظيم بعد فشل اĐلس في تسوية النزاع، أمر غامض في ذلك أن تحديد الإجراء الموالي،
. لا يمكن الاستناد بشأنه للقواعد العامة، في هذا اĐالو الحالي، 

الوساطة: ثانيا
بالمقارنة إلى الأساليب عهد قريبإلى ة ترجعر علاقة العمل والإدارات العموميالوساطة في إطا

تسوية النزاعات التي تقوم في ار ضيق ومحدود، كإجراء اية في إطخرى، حيث استعملت في البدالأ
ماي05المؤرخ في الاتفاقيات الجماعية، وذلك بمقتضى قانون الأجور عند التفاوض أو تعديل مجال 
جويلية 26، ليوسع العمل đا فـيما بعـد لتشمـل بقية الخلافــات الأخـرى وذلك بمقتـضى قانون 1955
1957.)1(

. وما  بعدها65فقرة 5و ص ،9فقرة 2ص ، "المرجع السابق"يلان سيناي، إ(1)
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لتصبح بعد هذا التاريخ إحدى الإجراءات الاختيارية تارة، والإجبارية تارة أخرى التي يجب 
.الأخرىاتاللجوء إليها كلما كان هناك نزاع جماعي في العمل، إلى جانب الإجراء

شخص محايد لا علاقة له đما، حيث يقدمان ويقصد بالوساطة، احتكام أطراف النزاع إلى
السلطات تترك لهلملابسات التي تحيط به، تم له كل المعلومات والمعطيات المتعلقة بالخلاف، و ا

. الحلول المناسبة لهكل أو التقديرية الكاملة في إيجاد  
وفي النزاع ومن تم فإن الوسيط ليس له أية سلطة قانونية، أو تنظيمية أو عقدية على أطراف

الخلاف طرفا هـبموجبقالوساطة هي إجراء يتف:" 02- 90رقممن قانون10هذا الشأن تنص المادة 
الجماعي على إسناد مهمة اقتراح تسوية ودية للنزاع إلى شخص من الغير يدعى   الوسيط، ويشتركان 

".  في تعينه
المفيدة المعلومات طرفين جميع يتلقى الوسيط من ال":الموالية على أن11كما تضيف المادة 

للقيام بمهمته، ويتعين عليه أن يتقيد بالسر المهني إزاء الغير في كل المعلومات التي يكون قد اطلع 
. عليها أثناء قيامه بمهمته

ويتضح "لعمل بناء على طلبه، مفتشية العمل المختصة إقليمااوتساعد الوسيط في مجال تشريع 
بقتين، وكذلك الحال في أحكام القانون الفرنسي بأن الوسيط يتمتع من أحكام المادتين السا

يمكنه الإطلاع على  عليه، حيث بصلاحيات واسعة في قيامه بمهمة البحث عن حل النزاع المعروض 
. كافة المعلومات الاقتصادية والاجتماعية، والمهنية

اقتراح أو توصية يقدمهما و مجرد ن كل ما يمكنه القيام به لتسوية النزاع، هإومع كل هذا ف
لأطراف الذين يحتفظون بحق الأخذ đا، أو رفضها، حيث أنه ليس هناك ما يثبت أو يدل على ا

12تنص المادة ليه، حيث واجب الإلتزام بما يعرضه أو يقره الوسيط من حلول للنزاعات التي تعرض ع

ه، اقتراحات نايحددالذيل يعرض الوسيط على الطرفين، خلال الأج":نهأمن نفس القانون على 
رسل نسخة من التوصية المذكورة إلى مفتشية وتلتسوية النزاع المعروض عليه في شكل توصية معللة، 

هذه التوصية التي لا يمكن أن تأخذ الطابع التنفيذي الإلزامي إلا إذا اتفق " العمل المختصة إقليما
. الطرفين على ذلك

على خلاف المشرع الفرنسي الذي زائري في هذا اĐال التشريع الجوهنا نسجل الغموض في 
والآثار المترتبة على نتائج عمل نظم إجراء الوساطة الذي يتنازل كل الجوانب الإجرائية والتنظيمية،
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الوسيط، وما إلى لاقتراح علنوا على قبولهم أو رفضهم يالوسيط، وتحديد المهلة التي تترك للأطراف لكي 
من أية إشارة للجوانبجاء خاليا خرى، فإن القانون الجزائري نظيمية الأذلك من الأحكام الت

التنظيمية الخاصة بكيفيات تنفيذ الاقتراحات والتوصيات التي يقترحها الوسيط، والإجراءات التي يتم 
التي يجب اللجوء إليها في حالة قبولها من لهذه التوصيات، وما هي الحلول طرافđا قبول أو رفض الأ

تطرح في اĐالالتي قدالإشكالات ذلك الطرف الآخر، إلى غير أحد الأطراف، ورفضها من قبل
؟العملي والإجرائي

ؤسسات الإدارية فقد سبق التعرض إليها يخص الممل فيمافي إطار علاقة الع)1(تطرقنا للوساطة
. الوساطةوكانت متمثلة في المصالحة الرسمية والتي يقصد đا 

L’Arbitrageالإدارات العمومية و المستخدمة،التحكيم في الهيئات : فرع الثانيال

ب على طرف النزاع اللجوء إليه في إن التحكيم يعتبر من ضمن الإجراءات العلاجية يستوج
فقرēا في 09الوساطة، وهو ما نصت عليه المادةحالة فشل كل من الإجراءات الوقائية، والمصالحة، و 

كما تنص عليهما اللجوء إلى الوساطة، أو التحكيملطرفان أن يتفقا علىليمكن :" الثانية على أنه
". أحكام هذا القانون

إما إلى أسلوب يلجأوا ذه الفقرة أنه يمكن للأطراف المتنازعة أن يتم استخلاص من فحوى ه
بين الأسلوبين، من الاختيارالوساطة على النحو الذي سبق بيانه، أو إلى التحكيم، حيث أن مبدأ 

أما فيما يخص ت العملالمبادئ المسلم đا في مختلف التشريعات المقارنة، وهذا في إطار علاقا
دارية فيتميز التحكيم المعمول به في مثل هذه المنازعات بالطابع الإجباري من منازعات المؤسسات الإ

في ،حيث الشكل والمضمون أي على خلاف المبدأ العام لنظام التحكيم في المنازعات الجماعية
. القطاعات الخاضعة لقانون العمل

إلى بعض المواد القانونية لنا ييح02-90رقممن قانون13المشرع الجزائري في نصه في المادة إن 
عرض خلافهما في حالة اتفاق الطرفين على ":نهأقانون الإجراءات المدنية بحيث تنص علىمن

- 2003لسنة .192تحت إشراف الدكتورة بولونوار مليكة، ص " النظام القانوني لحق الموظفين العموميين في الإضراب"مذكرة  مزيان عبد القادر (1)
2004.
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عاة الأحكام امن قانون الإجراءات المدنية، مع مر 454إلى 442لمواد من لاعلى التحكيم، تطبيق
. الخاصة في هذا القانون

ين يوما الموالية لتعيين الحكام، وهذا القرار يفرض ثيصدر قرار التحكيم النهائي خلال الثلا
". نفسه على الطرفين الذين يلزمان بتنفيذه

فإنه يوضح المشرع الإجراءات بحيث ينص أنه يجوز 13ووفق هذه النصوص المذكورة في المادة 
ولا يجوز التحكيم في الإلتزام. لكل شخص أن يطلب التحكيم في حقوق له مطلق التصرف فيها

بالنفقة، ولا في حقوق الإرث، والحقوق المتعلقة بالمسكن، والملبس، ولا في المسائل المتعلقة بالنظام 
. العام أو حالة الأشخاص، وأهليتهم

يجوز للأشخاص المعنويين التابعين للقانون العام أن يطلبوا التحكيم ما عاد في علاقاēم ولا
. التجارية الدولية

وضوعات النزاع، وأسماء المحكمين، وإلا كان باطلا، وإنما يجوز يعين اتفاق التحكيم م
ويجوز لهم د تنشأ عند التنفيذ على المحكمينللمتعاقدين أن يتفقوا في عقد على عرض المنازعات التي ق

أيضا في العقود المتصلة بالأعمال التجارية وحدها أن يعينوا مقدما محكمين وتذكر أسماؤهم في العقد، 
لحالة يجب أن يثبت شرط التحكيم بالكتابة، ويوافق عليه على وجه الخصوص أطراف وفي هذه ا

.إلا كان الشرط باطلاالعقد، و
حدهم، عند المنازعة، أن يعين من قبله محكمين أيعين أطراف العقد محكمين أو رفض لمفإذا

. مين على عريضة تقدم إليهبتعيين المحكقوميأن فإن رئيس الجهة القضائية الواقع بدائرēا محل العقد 
، وفي هذه الحالة فإن على المحكمين إتمام هميعادلم يحددواتفاق التحكيم يكون صحيحا ولو

عرفة أطراف العقد أو من تاريخ صدور الأمر بمتعيينهممهمتهم في ظرف ثلاثة أشهر تبدأ من تاريخ 
. لعقدتفاق أطراف ااالمشار إليه آنفا، وامتداد هذا الميعاد حائزا 

من قانون الإجراءات المدينة أن يوضح بعض 444فنحاول من خلال ما ذكر من نص المادة 
. الاختلافات المتعلقة بالتحكيم في إطار القانون التجاري

ننا سنحاول دراسته إونظرا لأهمية نظام التحكيم في تسوية المنازعات الجماعية في العمل، ف
:  على المحاور والمواضيع التاليةبنوع من التفصيل من خلال التركيز 

.الإداريةمنازعات الكيفيات تعيين المحكمين في منازعات العمل، و : أولاً
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المحكمين صلاحيات : ثانياً
. إجراءات التحكيم، وتنفيذ الأحكام وإجراءات سير دعوى التحكيم أمام اللجنة: ثالثا

اعية، ومنازعات المؤسسات الإدارية كيفية تعيين المحكمين في منازعات العمل الجم:أولا
الجماعية 

: تعيين المحكمين في منازعات العمل.  1
تعيين ن الأطراف المتنازعة تتمتع بحرية كاملة فيإكقاعدة عامة، وفي الكثير من النظم القانونية ف

الذين يمكن كمين، سواء أثناء إبرام الاتفاقية الجماعية، حيث تحدد قائمة مسبقة بأسماء المحكمينالمح
فيتم التعيين كلما تطلب الأمر ذلك وهو ما يعر اللجوء لهم عند وقوع أي نزاع في العمل، أو 

وكذلك القانون الجزائري فيما )1(،التعاقدي والذي يأخذ به القانون الفرنسيالاتفاقي أوبالإجراء
)2(.ص الأعمال التجارية فقط بالنسبة للتعيين المسبق للمحكمينيخ

والاتفاق المسبق على اللجوء إلى التحكيم في النزاعات الخاصة بتنفيذ مختلف العقود الأخرى، 
. دبما فيها اتفاقيات العمل الجماعية باعتبارها عقو 

وأحكام ت تعيين هيئات التحكيم إلى قواعدإلا أن إحالة المشرع الجزائري لكيفيات وإجراءا
نون اقانون الإجراءات المدنية ليس إجراءا سليما في رأينا، ذلك أن التحكيم المنصوص عليه في هذا الق

جارية بين يتعلق بصفة أساسية بالتحكيم التجاري والاقتصادي، أي التحكيم الخاص بالعقود الت
من قانون 442المؤسسات الاقتصادية في علاقاēا فيما بينها وهذا ما توضحه أحكام المادة 

منها، والتي لا تتناسب مع طبيعة المنازعات الجماعية، 05و04ولاسيما الفقرتين الإجراءات المدنية،
لح مالية وتجارية مختلفة، ومصالقا كياĔا المستمتلفين، لكل منهلكوĔا تتعلق بنزاع بين مؤسستين مخ

ويكون أطرافه كل من إدارة المؤسسة علق بمؤسسة واحدة، أو عدة مؤسساتبينما النزاع الجماعي يت
مكرر من 442ثانية وهو ما يجعل تطبيق المادة من جهة من جهة، والنقابة أو النقابات الممثلة للعمال 

. ، و الفقرة الثانية من قانون العمل الفرنسي525/01ةنص الماد(1)
. فقرة ثالثة من قانون الإجراءات المدنية الجزائري444المادة (2)



كيفية ممارسة حق الإضراب :  الباب الأول

عندما تتعلق هذه المنازعات ":رع على أنه، حيث ينص المشصعب التجسيدالمدنية الإجراءات قانون 
ة ير تولى هذه الأختبشركتين وطنيتين أو أكثر أو مؤسسات عمومية تابعة لسلطة الوصاية نفسها، ف

. التحكيم فيها
وعندما تتعلق النزاعات بشركتين وطنيتين أو أكثر أو مؤسسات عمومية تابعة لسلطات وصاية 

و المؤسسات عمومية تابعة لسلطات وصاية مختلفة، فتعين كل مختلفة، فتعين كل من هذه الشركات أ
المختاران đذا الشكل، على تعيين كمانمن هذه الشركات أو المؤسسات حكما عنها ويتفق الح

ع الأمر إلى الرئيس الأول جر ، ييوإن لم يتفق المحكمان على اختيار الحكم المرجع. أصليحكم 
.في مهلة لا تتجاوز شهرا واحدايجععين الحكم المر يللمجلس الأعلى الذي 

. تاريخ اجتماع المحكمين ومكانهيفيحدد الحكم المرجع
من هذه المادة، يختار المحكمان والحكم 03و02وفي الحالتين المنصوص عليهما في الفقرتين 

. đاالمدلىالآراءمن بين أعوان الدولة، ويصدرون القرار التحكيمي بأغلبية يالمرجع
لمنازعات العمل المذكورتين سابقا، بالنسبة يتبين لنا، أن تعين الحكام وفقا لنص المادتينوهكذا 

عتبر إدارة المؤسسة أو صاحب العمل تعلى سبيل القياس فقط، بمعنى أن الجماعية، أمرا ليس ممكنا إلا
.البعضة ثانية، هيئات مستقلة عن بعضها من جهة، والنقابة الممثلة للعمال من جه

، طرفهمن حكما طرف الأكل تعيينول بأن كيفية تعيين الحكام تتم بهذه الحالة، يمكن القوفي
، وفي حالة عدم اتفاق الحكام على اعلى أن يقوم الحكمان باختيار أو تعيين حكما مرجحا من بينهم

من ررمك442من المادة 03الاحتكام إلى تطبيق الفقرة نه لا يجب في رأينا إتعيين الحكم المرجح ف
العليا، وإنما يجب إحالة للسلطةيل حل الخلاف إلى الرئيس الأول قانون الإجراءات المدنية التي تح

وذلك لدى اعتبارات وأسباب –الغرفة الاجتماعية- الخلاف إلى الرئيس المحكمة المختصة إقليما
. عملية وقانونية

: ةهذا يؤدي بنا إلى ضرورة توضيح الأسباب العملية، والقانوني
: الاعتبارات العملية-أ

التي ، ة العلياـإلى هذه الهيئة القضائيليس من المنطق أن تعود كل هيئات التحكيم على كثرēا 
. هي محكمة فحص شرعية وقانونية الأحكام وليست محكمة وقائع وإجراءات
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ميدان العمل، وبالتالي فأن المنطق العملي هنا يفترض التوجه نحو الجهة القضائية القريبة من 
والمختصة في المسائل الإجرائية لتسوية النزاعات العمالية والساهرة على احترام الاتفاقات التي تتم 

رقممن قانون02قرēاففي 08بشأن النزاعات الجماعية، ونستند في رأينا هذا إلى مضمون المادة 
ها نافذة من اليوم الذي يودعها تصبح المسائل التي اتفق الطرفان علي":التي تنص على أنه90-02

من قانون 452والمادة "ايقلمإالطرف الأكثر استعجالا لدى كتابة الضبط بالمحكمة المختصة 
.ت التحكيماالإجراءات المدنية التي تذهب في نفس المعنى بالنسبة لتنفيذ قرار 

: ةنيالاعتبارات القانو -ب
الرابعة، إذ أنه إذا كانت الحالةēافقر في444تتضح لنا هذه الاعتبارات من خلال المادة 

إذ :إشكال في منازعات العمل الجماعيةتعيين محكمين من الطرفين لا تطرح أي أي عدم: الأولى
ن إرادة الأطراف قد ذهبت إلى اختيار أسلوب آخر لتسوية أهذه الحالة بصفة آلية وضمنية يفهم في 

المنازعات الجماعية، وبالتالي ا تنص عليه أحكام قانون تسويةممثلالنزاع غير التحكيم مثل الوساطة،
فإن التفسير :رفض أحد الأطراف تعيين محكم: الحالة الثانيةد به، أما تعفإن نص هذه المادة لا ي

ور ثالمنطقي، والموضوعي، يفترض أن الطرف الذي عليه تقديم العريضة هو الطرف الآخر، وهنا ي
ت التحكيم التي تصدر لصالح أو ضد الطرف الرافض لهذا اأحكام، وقرار السؤال حول مدى إلزامية

. اختياريالجماعية للعمل هو أنه إجراء النزاعات الإجراء؟ مع العلم أن الأصل في التحكيم في 
: ملاحظات متعلقة بهذه الحالة

ة المختصة تناقض المشرع الجزائري مع نفسه في توزيع الاختصاص بين المحكمة العليا، والمحكم
والأسهل خيرة مهمة تعيين هيئة المحكمين إلى المحكمة العليا، وكان الأجدرإقليميا حيث منح هذه الأ

قليميا، تسهيلا للإجراءات، وتقريبا لأجهزة الفصل، والحكم في إأن تناط المهمتين بالمحكمة المختصة 
عليه من مضاعفات اقتصادية، النزاعات الجماعية، وسرعة في تسوية النزاع، تفاديا لما قد ينجر

الفقرة 444لمادة لنص اة ضمناق02-90رقممن قانون09واجتماعية للعمل ولأصحاب العمل، المادة 
.الرابعة

أحكام قانون الإجراءات المدنية فيما يتعلق بكيفيات تعيين المحكمين لا تتناسب مع بحيث 
. طبيعة، ومتطلبات النزاعات الجماعية للعمل
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: ل وتنظيم اللجنة الوطنية للتحكيمتشكي. 2
ظيفة العمومية، من حيث ثنائية إن تشكيل هذه اللجنة لا يختلف كثيرا عن تشكيل مجلس الو 

يرأس اللجنة الوطنية للتحكيم قاض :"أنعلى 02- 90رقممن القانون51التمثيل، إذا تنص المادة 
لين الذين تعينهم الدولة وعدد ممثلي فيه عدد الممثىمن المحكمة العليا، وتتكون من عدد يتساو 

في حين أحالت الفقرة الثانية منها، تحديد عددهم، وكيفيات تعينهم، إلى جانب كيفيات " العمال
.تنظيم وسير اللجنة إلى نص تنظيمي لاحق

)1(1990ديسمبر 22المؤرخ في 418-90المرسوم التنفيذي رقم لهذه الفقرة، صدراًوتنظيم

محدد لعدد أعضاء هذه اللجنة بأربعة عشر عضوا دائما منهم أربعة ممثلين تعينهم الدولة، وخمسة 
ممثلين للعمال، وللمستخدمين أي المؤسسات والهيئات الإدارية منهم ممثل السلطة المكلفة بالوظيفة 

وقد حدد هذا المرسوم التنفيذي كذلك صفة الأعضاء الممثلين للدولة فحصرهم في ممثلي )2(.العمومية
الوظيفة إلى جانب ممثل السلطة المكلفة ب)3(المالية، والداخلية فقطو المكلفين بالعمل، العدل الوزراء

. العمومية
النقابية الأكثر تمثيلا للعمال أما ممثلي العمال فيتم اختيارهم وتعيينهم من قبل التنظيمات

على المستوى الوطني، على أن تضم كل فئة من الممثلين الدائمين عدد مماثل من الأعضاء 
غياب الأعضاءلةون اجتماعات اللجنة إلا في حايالاحتياطيين على أن لا يحضر هؤلاء الاحتياط

. الدائمين
. ويتم تعيين الجميع بأمر من الرئيس الأول للمحكمة العليا لمدة ثلاثة سنوات قابلة للتجديد

ن مقرها الرئيسي والرسمي هو مقر إĔا باعتبارها هيئة دائمة، فإأما من حيث تنظيم اللجنة، ف
ة للدعاوى أمام اللجنة، وتحضير لقي الطلبات الافتتاحيتمهمتها، ومن ضمن المحكمة العليا، 

المادية لهذه الاجتماعات، على أن تعد اللجنة نظمالو والإجراءاتاجتماعاēا، و توفير التحضيرات، 
. نظامها الداخلي مباشرة بعد تكوينها

صلاحيات المحكمين :ثانيا 

. وما  بعدها9ص1991جانفي  02خة في ر المؤ 01لرسمية  رقم الجريدة  ا(1)
.418-90م رقمالمادة الثانية من المرسو نص(2)

. المذكور أعلاهمن نفس  المرسوم03لمادة ا)3(
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جان وهيئات لم تتضمن القوانين الجزائرية أية إشارة إلى الصلاحيات، والسلطات المخولة لل
التحكيم، ولا إلى نوع النزاعات التي تتكفل بتسويتها، وهو ما يمكن تفسيره بأن لهيئات التحكيم 
صلاحيات واسعة، ومطلقة في اعتماد كل السبل والوسائل الضرورية التي تمكنها من الوصول إلى 

.حكمها وفق قواعد القانون، ومبادئ العدالة والإنصافإصدار
ض القوانين المقارنة لاسيما تلك التي لها تجارب طويلة في مجال الأخذ بنظام بالرجوع إلى بع

التحكيم، كالتشريع الفرنسي الذي يعود فيه تاريخ التحكيم في منازعات العمل الجماعية إلى سنة 
التحكيم بنظام 1938سنة ليأخذ فيما بعد في، حيث بدأ العمل بالتحكيم الإجباري،1936

سنة إلىأخرهاأدخلت عليه منذ ذلك التاريخ عدة تعديلات وتتميمات يرجع الاختياري، الذي 
Ĕا، وطبيعتها، مما و من النزاعات الجماعية من حيث مضمننا نجدها تفرق بين عدة أنواعإف)1(1982

: لتحكيمصلاحيات هيئات ااتساع أوقيضيتدي إلىيؤ 
ات الجماعية، أو الاتفاقتنفيذ القوانين، والنظم، والاتفاقيات، أوبتفسير، و فالنزاعات المتعلقة-

ما يسمى بالمنازعات القانونية تفصل فيها هيئات التحكيم وفق أحكام القوانين، والنظم المعمول 
لحل النزاع، أو التي تحكم الاتفاقيات ات و ـ، والأحكام المقررة في الاتفاقđا، وكذلك وفق البنود

.الأطراف المتنازعة
قتصادي أي تلك المتعلقة بالأجورونفس الشيء بالنسبة للمنازعات ذات الطابع الا-

والتعويضات، والحوافز، التي تعتمد فيها هيئات التحكيم بالدرجة الأولى على القوانين، والنظم،
العادات المهنية، في حالة عدم وجود أو و لأعرافل، واـردية للعمـالعقود الفجانبإلىوالاتفاقيات
.    المحددة الخاصة بالموضوع محل النزاعالقواعد عدم كفاية 

أما بالنسبة للمنازعات المتعلقة بالمفاوضات الخاصة بإبرام ومراجعة الاتفاقيات الجماعية، فإن -
اعتماد كافة الوسائل، هالهيئات التحكيم نوع من الصلاحيات الواسعة وغير المحددة، حيث يمكن

والطرق القانونية والمهنية التي تمكنها من الوصول إلى قرار من شأنه إĔاء وتسوية النزاع القائم بين 
. الطرفين

. و ما بعدها836ص ،"مرجع سابق"الدكتو محمود جمال زكي،)1(
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17ن كل ما يمكن الإشارة إليه في هذا الشأن، هو ما تضمنته المادتينإأما في النظام الجزائري ف

حيث تنص الأولى على وجوب سماع )1(،الوطنية للتحكيممن المرسوم التنفيذي المنظم للجنة18و
على إمكانية استعانة اف في النزاع، بينما تنص الثانية اللجنة لممثلي العمال، وأصحاب العمل الأطر 

عمالها إلى جانب إمكانية القيام بكل التحقيقات ه يفيدها في أاللجنة بخبرة أي شخص أجنبي ترى أن
. التحريات التي تراها ضرورية لتوضيح ملابسات القضيةو 

افة القوانين والنظم المعمول đا، وقياسا على كن هيئة التحكيم تطبق  إبصفة عامة ف
لتحكيم  ن لهيئة اإيها، والمقررة في قانون العمل، فالوسيط التي سبق الإشارة إلصلاحيات وسلطات

كافة الصلاحيات، والإمكانيات اللازمة التي تمكنها من الحصول على كافة المعلومات المفيدة، 
وفحص كافة التقارير والمحاضر، والآراء، والمواقف التي يدلي đا أو يقدمها كل طرف من أطراف النزاع، 

يح معطيات وملابسات وعند الضرورة يمكنها الاستماع إلى الشهود، وكل من يمكنه أن يفيد في توض
المالية والقانونية والمهنية، وغيرها من والأوضاعالنزاع، وتعيين الخبراء لبحث وتحليل كل المعطيات، 

التي تمكنها من الإطلاع الجيد والشامل على خلفيات ومكونات الأخرىالوسائل العلمية والعملية 
. وملابسات النزاع

كام، وإجراءات سير دعوى التحكيم أمام اللجنة إجراءات التحكيم وتنفيذ الأح: ثالثا
: إجراءات التحكيم، وتنفيذ الأحكام في إطار قانون العمل. 1

الهيئة التحكيمية، تقدم لها كافة الوثائق والمعلومات والمحاضر الخاصة بعد تعيين المحكم، أو
من 446رره أحكام المادة بمختلف مراحل النزاع، ومختلف جوانبه، وخلفياته، وإشكالياته وفق ما تق

قانون الإجراءات المدنية، حيث يتقدم أمامها كل طرف من أطراف النزاع، إما بصفة شخصية أو 
يوجه لهم من قبل هيئة التحكيم، وفي حالة  تخلف أحد الأطراف استدعاءبواسطة وكيل عنه، بعد 

لجزاءات المقررة في  وقع  عليه كل امن الحضور، أو عن تقديم الوثائق والمعلومات اللازمة، يمكنها أن ت
ظم المعمول đا كما يمكنها أن تصدر قرارها على صورة ما قدم لها في الموعد المحدد لتقديم نالالقوانين، و 

ولى من قانون الإجراءات الأēافقر في 449والمستندات كما هو منصوص عليه في  المادة ض عرائال
:المدنية 

. وما  بعدها11، ص1991جانفي 2المؤرخة في 1الجريدة الرسمية عدد )1(
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يتفق الأطراف لمة للتقاضي أمام المحاكم ما ر لمواعيد، والأوضاع المقر اتخضع : بالنسبة للمواعيد-
كما  أن إجراءات  التحقيق  والبحث وتحرير المحاضر، والتقارير يشارك في . )1(على خلاف ذلك

فيما بينهم على أن يقوم  đذه المهمة اتفقوا إذا يا كافة أعضاء الهيئة التحكيمية، إلائإعدادها مبد
.)2(.عضاء للقيام بذلكواحد عنهم، أو أن يحدد اتفاق التحكيم أحد الأ

تجمع أن إن هيئة التحكيم، أو المحكم بعد: أما فيما يخص إصدار القرارات التحكيمية
13المادة نص عطيات تتخذ قرارها في مدة أقصاها ثلاثون يوما من تاريخ تعينها، وفق لديها كافة الم

لجهة القضائية ال للتنفيذ إلا بأمر صادر عن رئيس، وهو القرار غير قاب02-90رقممن قانون
وتمنح نسخ تنفيذية لنزاع، حيث يحفظ أصل القرار في كتابة ضبط المحكمةلالمختصة موضوعيا وإقليما 

مع الإشارة أن قرارات التحكيم مثل الأحكام القضائية من حيث لأطراف قصد إتمام عملية التنفيذل
المادة - وجوب تسبيبها، وتعليلها، إلا أنه تختلف عنها في كوĔا لا يمكن الاحتجاج đا نحو الغير،

.الإجراءات المدنيةقانونمن –454
ن الإجراءات المدنية قد خالفتها قواعد وأحكام إلا أن هذه القاعدة العامة الواردة في قانو 
قرار التحكيم : "بأنه13دة االفقرة الثانية من المالقانون الخاص بتسوية النزاعات الجماعية بنصها في

وهو ما يفيد بأن قرارات التحكيم  في منازعات " ذين يلتزمان بتنفيذهليفرض نفسه على الطرفين ال
لتنفيذ بمجرد النطق đا، دون حاجة إلى أمر، أو حكم من المحكمة العمل الجماعية تكون قابلة ل

.المختصة
خلاف في منازعات العمل الجماعية، علىومن كل ما سبق، يتضح بأن قرارات التحكيم 

الحال في قانون الإجراءات المدنية غير قابلة للاستئناف وفق القانون الجزائري، وغير مشروطة من 
. أو أمر قضائيحيث تنفيذها بأي إجراء

: إجراءات سير دعوى التحكيم أمام اللجنة وكيفية إصدار قراراتها وتنفيذها. 2
: دعوى التحكيمرإجراءات سي. أ

إجراءات رفع الدعوى أمام اللجنة الوطنية للتحكيم قد تصنف إلى إجراءات عامة يسري đا 
وتتخلص الإجراءات قضيةومضمون كل إجراءات خاصة حسب نوعيةو ل القضايا، كالعمل في  

.من قانون الإجراءات المدنية02في فقرēا 446المادة (1)
. من قانون الإجراءات المنية453–452المادتين (2)
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ن إدت إلى عرض النزاع على اللجنة، فأسباب التي نه في كل الحالات ومهما كانت الأأالأولى، في 
.للجنةالتقنيةالأمانة قتضى عريضة مكتوبة، تودع لدىبمهذا العرض يجب أن يتم 

لقصوى الضرورة اإما حوبة بتقرير أو مذكرة، توضح فيهاويجب أن تكون هذه العريضة مص
الاجتماعة التي تبرر عرض النزاع على هذه اللجنة، أو مدى ملاءمة عرض النزاع على الاقتصادية، أو

.اللجنة، بالإضافة إلى محضر عدم المصالحة الذي يعده مجلس الوظيفة العمومية المتساوي الأعضاء
خلال اوحتى تكون دراسة الدعوى دراسة جدية يعين رئيس اللجنة لكل قضية مقررا خاص

المعلومات المقرر المعين كافة ة đا، حيث يتلقى صالثلاثة أيام التي تلي وضع العريضة الافتتاحية الخا
ما بصفة تلقائية أو إوالوثائق التي لها علاقة بالنزاع المعروض على اللجنة، والتي ترسل إليه من الأطراف 

. بطلب منه
الخمسة عشر يوما التي تلي إيداع بعد هذا تجتمع اللجنة بدعوى من رئيسها في غضون

العريضة الافتتاحية للدعوى، وهذا بعد الاستماع إلى تقرير المقرر المكلف بالقضية، وممثلي الأطراف، 
وإذا تطلب الأمر إلى شخص أجنبي يمكنه أن يفيدها في عملها، من تم تشرع في دراسة القضية كل 

ف الجوانب القانونية، تي تتحكم فيه من مختلهذا بغية تكوين قناعة تامة بمختلف المعطيات ال
. والاجتماعيةالاقتصادية

قصد đا تلك القوانين التي تميز النزاعات الخاصة بفئة العمال نف: بينما الإجراءات الخاصة
، وتلك 02-90رقـممن القانون44و43الممنوعين من ممارسة حق الإضراب كما تنص عليه المادة 

لإدارية العليا عند استمرار الإضراب بعد فشل المصالحة أو الوساطة، إلى التي تضطر السلطات ا
كانت ، إذا  أنهحيثمن نفس القانون48عرضها على هذه اللجنة، كما تنص على ذلك المادة 

بصفة مباشرة، أما اللجنة النزاعات الخاصة بالعمال الممنوعين من ممارسة حق الإضراب تنظر فيها 
السلطة التقديرية في رفض لتسويتها، دون أن يكون لها د فشل المحاولات الودية بمجرد قيامها أو بع

التصدي لها فإن النوع الثاني من المنازعات الخاصة بالفئات الأخرى، والتي يتم عرضها على اللجنة 
. 48تطبيقا للأحكام المادة 

. الجهة التي تقدمت بذلكإذا لم تقتنع بالمبررات التي تقدمها ا النظر فيميمكن للجنة أن ترفض 
من المرسوم على أنه عندما تعرض المنازعة على أساس 14حيث تنص في هذا الشأن المادة 

تستند إليها التي يدرس المقرر مدى جواز قبولها بالقياس إلى الدواعي ":السالفة الذكر48المادة 
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، وتؤكد "أو مستخدميهمعمال،العريضة، وعند الاقتضاء بعد سماع ممثلي الاحبةصالسلطة العمومية 
تقرر :" السلطة التقريرية للجنة في قبول أو رفض الدعوى، بنصها، على انهعلى وجوب 16المادة 

حول 02-90رقمونـمن القان48اللجنة الوطنية للتحكيم التي ترفع إليها الدعوى تطبيقا للمادة 
".تواهاجواز قابلية عريضة السلطة العمومية، قبل أية مناقشة لمح

عرض على دويستنتج أن اللجنة وحدها التي تملك سلطة التقرير فيما إذا كان نزاع ما ق
.التحكيم الذي تختص به هذه اللجنة أم لا

الاقتصادية الضرورات وبالتالي هي الوحيدة التي تملك السلطة التقديرية في تحديد جدية وأهمية 
هذا حسب –تشكل السبب الأساسي الوحيد ، والتي 48المادة من خلال فحوى والاجتماعية القاهرة 

. لعرض مثل هذه النزاعات على اللجنة-النص 
: كيفيات إصدار قرارات التحكيم  وتنفيذها.ب

" :أنوطنية للتحكيم، المشار إليها سابقا، على ـمن المرسوم المنظم للجنة ال19تنص المادة 
الحاضرين، وفي حكم معلل يتخذ بأغلبية الأعضاء تقرر اللجنة الوطنية للتحكيم عن طريق إصدار

". حالة تعادل الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا
ولا يكون هذا الحكم قابلا للتنفيذ إلا بمقتضى أمر صادر عن الرئيس الأول للمحكمة العليا، 

إلى الأطراف اللجنة الحكم، ويبلغ هذا الأخير من قبل رئيس ريصدره خلال الثلاثة أيام التالية لصدو 
. المعنية به

التحكيم عن قرار هنارار التحكيم يختلفونلاحظ من خلال أحكام هذه النصوص، أن ق
ه، مما ذلنفا، ولا يحتاج الأمر من الجهة  القضائية )1(عن نظام التحكيم العادي أي الاختياريالصادر

، وهو بذلك يعتبر حكما Ĕائيا  ملزما للأطراف المعنية به للاستئنافيعني أن هذا الحكم غير قابل 
. لشأنه في ذلك شأن أي حكم Ĕائي صادر عن الجهات  القضائية

. 9–418رقم من المرسوم 21، و المادة 02-90رقممن القانون52المادة (1)
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الإضرابممارسة حقالقانونية الواجبة الإتباع لشروط ال: المبحث  الثاني
الإضراب هو توقف إرادي عن العمل من أجل المطالبة بتحسين ظروف إذا كان القصد من 

فهل هذا شرط كافي لمباشرة هذا الحق واعتباره شرعي ؟ )1(وشروط العمل
: جابة على هذا التساؤل تكون بالتعرضالإ

الإضراب حق الشروط العامة لمباشرة : المطلب الأول
، وبالتحديد في الباب 02- 90رقمالمشرع الجزائري عالج هذا العنصر من خلال قانونإن 

الثالث المتعلق بممارسة حق الإضراب، في الفصل الأول المتضمن كيفيات ممارسة حق الإضراب، 
إذا استمر الخلاف بعد :" التي تنص على24حيث القسم الأول خصصه للشروط العامة في المادة 

ءات المصالحة، والوساطة المنصوص عليها، وفي غياب طرق أخرى للتسوية، قد ترد في استنفاد إجرا
عقد أو اتفاقية بين الطرفين، يمارس حق العمال في اللجوء إلى الإضراب وفقا للشروط والكيفيات 

".في أحكام هذا القانونالمحددة 
والدليل على هذا )2(هذا يعني أن التحكيم يوقف قرار الإضراب، حتى ولو تم الشروع فيه

لا يمكن اللجوء إلى ممارسة الإضراب ويوقف الإضراب :" بأنه02- 90رقممن قانون25فحوى المادة 

(1) GH  Cameer Lynch. OP .CIT  P 923.
. ص     ،"المرجع السابق"، أحمية سليمانالدكتور (2)
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الذي شرع فيه بمجرد اتفاق الطرفين في الخلاف الجماعي في العمل على عرض خلافهما على 
". التحكيم

توصل لها أنه لا يحق الشروع في الإضراب إلا بعد التأكد من فشل   محاولات نيجة التي والنت
بد من وجود شروط خاصة بحق ممارسة ومن تم لاالتسوية الودية، المتمثلة في الوساطة والمصالحة،

.وهذا سنعالجه في خضم الفرعين التاليينالإضراب داخل الهيئات المستخدمة 

: الإضرابمباشرة حق ط يعة القانونية لشرو الطب:  الفرع الأول
إن المشرع الجزائري عالج هذه النقطة بطريقة محكمة، وهذا بوضعه شروط منظمة لموافقة قانونية 
وليس موافقة عشوائية ويتحتم على المنظمة النقابية للعمال العمل đذه الشروط حماية لمصالح العمال 

: هي كالأتيونذكر هذه الشروط بالتفصيل و . المادية

: عن أغلبية العمالأن يكون قرار اللجوء إلى الإضراب صادر. ولاًأ
يجب أن يكون هذا القرار صادرا من أغلبية العمال بصورة ديمقراطية، وإرادة حرة بعيدا عن أي 

غلبية لأضغط أو إكراه حيث يجب أن يتم ذلك في اجتماع أو جمعية عامة لكافة، أو على الأقل 
مواقع العمل المعتادة، بعد إعلام المستخدم قصد تبليغه بنقاط الخلاف المستمر، والبث في العمال في 

احتمال التوقف الجماعي عن العمل المتفق عليه، ومع ضرورة استماع جماعة العمال إلى ممثلي 
من نفس 28رقمويوضح مشرعنا في المادة)1(على طلبهماالمستخدم أو السلطة الإدارية المعنية بناء

أغلبية يوافق على اللجوء إلى الإضراب عن طريق الاقتراع السري، وتكون الموافقة ب: "القانون على أن
تتكون منهم جماعة العمال المعنية الذين العمال اĐتمعين في جمعية عامة تضم نصف عدد العمال 

". على الأقل
يلزم الأقلية التي لم تصوت لصالح اللجوء إلى الإضراب، وبالتالي فإن ن قرار هذه الأغلبية لا إ

اتينفي الشرعية عن إضراب الأغلبية، لأن العبرة هنا هي في احترام إجراءعدم إضراب الأقلية لا
التصويت عن الإضراب، وليس في عدد العمال المضربين، إذ أنه ليس من شروط الإضراب أن يقوم به 

من العمال فقط دون غيرهم، كما أنه وطبقا لقواعد اكثيرا ما يشمل الإضراب جزءجميع العمال، بل
وشروط الممارسة الديمقراطية للحقوق السياسية والمهنية التي يعتبر الإضراب إحدى صورها وعناصرها 

. 02–90من قانون 27المادة (1)
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لأنغير المضربين أو الضغط عليهم للتوقف عن العمل، فإنه يمنع على العمال المضربين إجبار العمال
القوانين تحمي في نفس الوقت حق الإضراب وحق حرية العمل، وبالتالي كما توجد أحكام أغلبية 

. ة وحق العمليعرقلة حق الإضراب، توجد أحكام أخرى تعاقب على عرقلة حر تعاقب على
شرطية حيث اومن خلال ما ذكر يتضح أن الإجراءات المقررة لشرعية الإضراب، تعد أحكام

لذكر، فإن اقرار الشروع في الإضراب دون مراعاة واحترام الإجراءات والخطوات السابقة أنه في حالة إ
أمام الجهات القضائية كن الطعن فيه من قبل صاحب العمل للقانون، و يماهذا القرار يكون مخالف

التي بالتعويض عن الإضرار المختصة، الغرفة الاجتماعية بالمحكمة المختصة اقليميا إما بالبطلان أو
. لحقت به، أو ستلحق به

.الإشعار المسبق بالإضراب: ثانيا
عد الحصول على الموافقة بأغلبية العمال، لابد من القيام بإجراء قانوني ضروري متمثل في ب

.إشعار مسبق للهيئة المستخدمة
المشرع ينص على ضرورة إعلام صاحب العمل مسبقا بقرار اللجوء إلى الإضراب مع إن 

أن بداية الإضراب مدته، وإن كان محدد المدة، أو مفتوح وهو ما يعنيفيه، و د بداية الشروع تحدي
ليست هي تاريخ إقراره، وإنما يبدأ نفاذه من التاريخ الموالي لنهاية مهلة الأخطار المسبق، هذه المهلة 

ن البحث على التي يمنحها العمال، أو التنظيم النقابي الممثل لهم، لصاحب العمل حتى يتمكن م
. تسوية ودية للخلاف القائم

لدى المستخدم وإعلام إيداعهالمسبق بالإضراب تحسب ابتداء من تاريخ إن مدة الإشعار
) 08(قليميا، ويتم تحديدها عن طريق المفاوضة، ولا يمكن أن تقل عن ثـمانيـة إمفتشية العمل المختصة 
الإشعار المسبق إيداعستخدم وممثلوا العمال، بمجرد يلتزم المثمداعه، ومن إيأيام ابتداء من تاريخ 

التدابير اللازمة لضمان المحافظة على المنشآت والأملاك، وضمان أمنها، ويعين باتخاذبالإضراب 
ويحتكم في هذه ] 02-90رقم من قانون 31-30المادتين .[العمال الذين يتكفلون đذه المهامنالطرفا

الذي يجب أن يقدمه كل من صاحب العمل أو إدارته، ومفتش الاستلامالحالة إلى وصل التسليم أو 
.العمل كدليل على التاريخ الفعلي الذي يتم فيه استلام الأشعار بالإضراب
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đذه الطريقة يبدو جليا حرص المشرع على فرض وجوب تقديم هذا الإشعار المسبق 
له، وذلك بمنحهم مزيدا من الوقت لإيجاد بالإضراب بغية تمكين أطراف النزاع من إيجاد تسوية سلمية 

الحلول السلمية، وهو بذلك أي الإشعار برهان لصاحب العمل على العزم الجدي للعمال باستعمال 
حقهم القانوني في الإضراب إذا لم يساهم بجدية في إيجاد الحلول السلمية التي ترضيهم، أو بمعنى آخر 

. ة النزاعدعوة له لتقديم التنازلات اللازمة لتسوي
باحترام هذه الإجراءات القانونية فسنكون بصدد نتيجة حتمية متمثلة في التوقف عن العمل، 
ومع ضرورة ضمان أمن وسلامة أماكن ووسائل العمل، وعدم احتلالها بالقوة، وهذا باتخاذ كافة 

. والإجراءات اللازمة لضمان المحافظة على وسائل وأدوات وأماكن العملالاحتياطات
التعليم العالي وهذا ما أقره عن الإضراب متعلق بإضراب أساتذة تطبيقي مثال . ثانيالفرع ال
: )1(1999لسنة01القرار 

:أولا من حيث الوقائع
عة السنيا، ومر بكافة وكان على مستوى جام1996سنة الإضراب الأولبداية كان 
وتعتبر دراسة شاملة لكل الفصل الأول المتعلق بالإطار القانوني لحق ممارسة ،الإجراءات القانونية

. الإضراب
وتم إعادة التوقف الجماعي للعمل من طرف الأساتذة وكذا الموظفين الإداريين، والعمال سنة 

ولجأوا إلى ارة وبعد ثمانية أيام لم ترد الإدارة،، وقامت الهيئة النقابية بالإشعار المسبق للإد1998
هذا ما أدى إلى ضرورة اللجوء إلى . الوساطة إلا أĔم لم يتوصلوا إلى حلول مرضية لأطراف التنازع

م، بحيث رفض الأطراف اقتراحات الوسيط، وفي حالة ما إذا بررت بعض الظروف والأسباب يالتحك
م المختصة في يأو القاهرة عرض النزاع على اللجنة الوطنية للتحكالاقتصادية، أو الاجتماعية الهامة،

.ما سبق وأن وضحنا هذه الفكرة أو عرض النزاع على التحكيم العادي4النظر بالنزاع برمته ك
القرار:  وتم الفصل في النزاع بفضل مواصلة الحلول الودية دون استعمال أي عنف وهذا ما أقره

على إثر الإضراب الذي قام به اĐلس الوطني للأساتذة التعليم العالي الصادر 1999لسنة 01رقم
حول الدفع المتعلق بعدم احترام إجراءات المصالحة، حيث أن اللجنة الوطنية للتحكيم ترى فيما يخص 
تمسك اĐلس الوطني لأساتذة التعليم العالي بعدم احترام إجراءات المصالحة المنصوص عليها في المواد 

"قانون العمل الجزائري والتحولات الاقتصادية"، بيذالأستاذ عبد السلام )1(
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من طرف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن هذه 02-90من القانون رقم 16-17-18-19
هو يم العالي والبحث العلمي على أنهالمسألة لا يمكن إثارēا من طرف اĐلس الوطني لأساتذة التعل

، 1998أكتوبر 17الذي خالف مقتضيات هذه المواد وأعلن عن نيته في القيام بإضراب ابتداءا من 
من 24قبل اللجوء إلى المصالحة، كما تقتضيه المادة 1998أوت 28بموجب إشعار مسبق صدر في 

.لم تتوقف قطنفس القانون، إلا أنه رغم اختلاف وجهات النظر إلا أن طرق التسوية
رفع و دراسة مسألة التقاعدو تحسين القانون الأساسي للأساتذةوتمثلت مطالب الأساتذة في

.مسألة السكنذا ، وكالأجور
:من حيث الإجراءات: ثانيا
: مسألة الوساطة. أ

يتبين من دراسة معطيات القضية أĔا كانت باقتراح من اĐلس الوطني لأساتذة التعليم العالي، 
ورغم ما ينص عليه القانون في هذا الشأن من أن السيد الوزير هو الذي يعين الوسيط، فإن قبلت 

.حة بغية تقريب النظر فلا إشكالالشخصية المعنية المقتر 
سكنية للمؤسسات الجامعية لمحافظة الجزائر الكبرى وبفضل هذا الإجراء تم تخصيص حصة 

سكن، والتأكد على تسديد نفقات شراء الكتب، والوثائق من قبل الأساتذة وتطبيق 200قدرت بـ 
راءات الوساطة بغض النظر عن تثبت قيام إجالنشاط المتعلق بنشاط البحث، وأن المساعي المذكورة 

عدم توصلها إلى حل Ĕائي للنزاع، فضلا عن أن اللجوء إلى الوساطة لا يعد إجراء إجباريا قبل 
.تكليف اللجنة الوطنية للتحكيم

على ضرورة تبليغ الملف إلى اĐلس الوطني واإلا أن الممثلون النقابيون لأساتذة التعليم العالي ركز 
ءل حول إجبارية التبليغ أم لا ؟ النقطة بالتحديد طرح تساللتحكيم، وفي هذه 

إن عدم تبليغ اĐلس الوطني للتحكيم بملف الدعوى، بغض النظر عن كون القانون لا ينص 
.على مثل هذا الإجراء، فإن اللجنة الوطنية تمنح أجلا للنقابة للإطلاع عليه

:التحكيم. ب
.فقة اĐلس العالي لأساتذة قبل اللجوء إلى التحكيمفيما يخص الدفع المتعلق بعدم أخذ موا

حيث فيما يخص ما يثيره اĐلس الوطني لأساتذة التعليم العالي عن عدم أخذ موافقته قبل 
من نفس القانون يتبين بأن المشرع كان 48-25المقترنة للمادتين اللجوء إلى التحكيم، فإن القراءة 
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منه إجراءا جوهريا يترتب عن يجعل دون أن استعمال هذا الإجراء يقصد إخبار النقابة بالإقبال على 
.عدم احترامه وعدم قابلية الدعوى

: )1(4108/90من المرسوم رقم 13عدم احترام الإجراءات المنصوص عليها في المادة -

، ويخضع إتباعها، أو عدم جوبيةو غير13في المادة الإجراءات المنصوص عليهااحترامإن عدم 
.إتباعها للسلطة التقديرية للمقرر

أن عدم بيان الضرورة الاقتصادية، أو الاجتماعية القاهرة، فإن اĐلس الوطني لأساتذة كما
هذا التعليم العالي لا ينفي هذا الطابع، فضلا عن أن وزارة التعليم العالي بينت فيه الكفاية توافر 

.العنصر
وعليه فإن اللجنة الوطنية للتحكيم تصرح بقبول الدعوى لأĔا مستوفية للشروط القانونية، وتمنح 

.على الساعة الواحدة والنصف زوالا1999فيفري 24أجلا للرد للمجلس إلى غاية يوم 
25لمادتين ااحتراماĐلس الوطني لأساتذة التعليم العالي إلى ضرورة انتباهمن جهة أخرى لفت 

.جوء إلى التحكيملاللتين تنصان على وجوب توقيف الإضراب بمجرد ال02- 90رقممن القانون48و
عملت كل ما بوسعها لتحسين الظروف đدف القضاء على الأطرافأن استخلاصهوما يتم 

حلول مرضية النزاع القائم وهذا بدراسة قانونية دقيقة لصميم موضوع القضية، وفي النهاية توصلوا إلى
.لجميع الأطراف

:من حيث الموضوع
:حيث أنه يتبين من الطلبات الشفوية والمكتوبة من الطرفين المتنازعين ما يلي

حيث أن وزارة التعليم والبحث العلمي تؤكد بأن مطالب اĐلس الوطني للأساتذة تمثل -
التي تمت بين الاجتماعاتخلال سلسلةاقتراحاتدائما بدليل أن الوزارة قدمت عدة انشغالها

مع السيد وزير التعليم اعماجتإذ تم عقد 1998أوت 28الطرفين منذ الإشعار بالإضراب المؤرخ في 
المطروحة من قبل والانشغالاتقصد إيجاد حل لكل المشاكل، 1998أكتوبر 10العالي بتاريخ 

.الأساتذة
:مين الأجورثفيما يتعلق بإعادة ت

1990ديسمبر 22المؤرخ في 90-4108المرسوم رقم )1(
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رح المشاكل ضمن منظور شامل يتم عن طريق القانون التوجيهي حول تمسكت الوزارة بط
صدور القانون انتظارفي 27/01/1999التعليم العالي الذي صادق عليه اĐلس الشعبي الوطني بتاريخ 

الأساسي للأستاذ الباحث بالتالي فإن مسألة الأجور لا بد أن تدرج في هذا الإطار، ولا يمكن 
.ذه الأطرمناقشتها بمعزل عن ه

باقتراحينحيث تقدمت الوزارة 01/02/1998يوم اجتماعيوللخروج من الأزمة تم عقد 
:جديدين لم يكونا من مطالب اĐلس الوطني للأساتذة وهما

تسديد نفقات شراء الكتب، والوثائق من قبل الأساتذة والتي لها صلة بتخصصه، وميدان 
.اذ في شكل تسبيقة شهرية تبدو جليا في فترة دوريةدج شهريا لكل أست2000بحثهم بمبلغ سفقة 

دج شهريا على 3520دج و 2310منح مكافأة أعمال البحث التكميلية يتراوح مبلغها ما بين 
.ع مقابل القيام الفعلي بأعمال البحثفأن تد

:موضوع السكن الجامعي
ت بمسألة السكن الجامعي إن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والخدمات الاجتماعية تكفل

:لت مجهودات لا يمكن إنكارها كما يلي ذالذي يخص كل من الأساتذة، والإداريين، والأعوان، وقد ب
.سكن3000تخصيص برنامج . أ

.بطيئة، أو لم تنطلق بعدوإعادة تنشيط الورشات التي كانت متوقفة، أ. ب
:موضوع القانون الأساسي للأستاذ الباحث

متفتحة في هذا اĐال على أن يناقش هذا القانون في إطار قانون توحيد التعليم إن الوزارة 
.يف العموميظالو العالي، والبحث العلمي، وقانون

لإثراء القانون الأساسي للأستاذ الباحث مع ممثلي اĐلس الوطني الاستعدادوهي على أتم 
.للأساتذة والنقبات الأخرى

للجنة الوطنية بقبول الدعوى المقدمة من وزارة التعليم العالي والبحث وبعد المداولة قانونا تصرح ا
اĐلس الوطني لأساتذة التعليم العالي إلى ضرورة تطبيق أحكام انتباهالعلمي، وفي الموضوع لفت 

تعلق بالوقاية من النزعات الجماعية في العمل وتسويتها، الم06/02/1990في المؤرخ290القانون رقم 
.حق الإضراب، وخاصة على وجوب توقيف الإضراب بمجرد اللجوء إلى التحكيم، من جهةوممارسة

:ومن جهة أخرى توصلت إلى الحلول الآتية
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وزارة التعليم العالي بدفع مكافآت مصاريف التزامتقرر اللجنة : فيما يتعلق بمسألة الأجور
.سنوي يقدمه الأستاذالتزامدج شهريا على أساس 2000:ـالتوثيق للأساتذة مقدرة ب

تأمر اللجنة بتوسيع مكافآت أعمال البحث التكميلية : فيما يخص مكافآت أعمال البحث-
.14/05/1997المؤرخ في 97/182التعليم العالي في نطاق المرسوم رقم أساتذةلجميع أصناف 

حث العلمي بتسليم وزارة التعليم العالي والبالتزامتسجل اللجنة : فيما يتعلق بمسألة السكن-
.1999مسكن من البرنامج المسطر في Ĕاية ديسمبر 1070الشطر المتبقي أي 

.1999مسكن في Ĕاية ديسمبر 1064الوزارة بتسليم عدد إضافي قدره التزامكما تسجل -
الجزائر ةظة لمحافسات الجامعيمسكن للمؤس200التأكيد على تخصيص حصة إضافية عددها-

.الكبرى
وزارة التعليم العالي بالحفاظ على مصالح الأساتذة في برنامج الترقية العقارية لأساتذة بالتزاملإشهاد ا-

.التعليم العالي المحل، وذلك وفقا للتنظيم المعمول به
ة الجزائر الكبرى لتوزيع عية لمحافظول بتشكيل لجنة واحدة على مستوى المؤسسات الجامبالق-

.تين الحاليتينالسكنات بدلا من اللجن
:فيما يخص القانون الأساسي للأستاذ الباحث-

الإسراع في دراسة وتحضير مشروع القانون الأساسي الخاص بالأستاذ الباحث بمشاركة جميع 
صدور القانون التوجيهي للتعليم العالي، انتظارالوقت، وذلك في اقتصادالأطراف المعنية قانونا قصد 

.للوظيف العموميوالقانون الأساسي العام 
.وهذا مثال تطبيقي عن حل نزاع جماعي بمواصلة طرق التسوية الودية

.الإضرابحق بالفئات العمالية، وبالهدف لمباشرة الشروط الخاصة : المطلب الثاني
حتى تتضح لنا فكرة الإضراب القانوني والشرعي لابد لنا أن نميز بين شروط متعلقة بالمشاركين 

.متعلقة đدف الإضرابأخرىأولا، وشروط 
وهذا بالتعرض لدراسة الفئات العمالية المختلفة وعلاقتها بحق ممارسة الإضراب، والغاية من 

:الإضراب ضمن الفرعين التاليين
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ة وعلاقتها بحق ممارسة الإضراب فالفئات العمالية المختل: الفرع الأول
: التاليةذلك بالدراسة نوضح 

:الإضرابق لهاالفئات التي يح. أولا
ضراب وهذا من ن المشرع الجزائري ذكر نصا صريحا متعلق بالعمال الذين يحق لهم القيام بالإإ

تطبق أحكام هذا القانون على جميع العمال":02-90رقممن قانون3خلال فحوى المادة
عين للدفاع تابالينالعسكريو ينالأشخاص الطبيعيين، أو المعنويين باستثناء المدنيو ،ستخدمينوالم

انو و الشروط المتعلقة بالمشاركين بحيث يجب أن يكالنص القانونييتضح لنا من خلال هذا ". الوطني
: من

:بحيث تنص على أنه11- 90قانون رقممن 02العمال الأجراء المحددين بنص المادة -1.أ
يدويا، أو فكريا مقابل لاون، كل الأشخاص الذين يؤدون عمعمالا أجراء في مفهوم هذا القانيعتبر"

إطار التنظيم، ولحساب شخص آخر، طبيعي أو معنوي، عمومي أو خاص يدعي مرتب في 
".  المستخدم
:11-90رقـمونـقانن ـم04رقممادةـبعض فئات العمال الوارد ذكرهم في نص ال-2.أ

لعلاقات العمل التي عن طريق التنظيم، النظام النوعيذخاصة، تتخأحكام، الاقتضاءتحدد عند "
تعني مسيري المؤسسات ومستخدمي الملاحة الجوية والبحرية، ومستخدمي السفن التجارية، والصيد 

ورياضينين، والممثلين التجاريينالبحري والعمال في المنازل، والصحفيين والفنانين، والمسرحي
". التشريع المعمول بهإطار ، وفيض النظر عن أحكام هذا القانونغومستخدمي البيوت وذلك ب

وهم عمال الدولة 59-85رقممن المرسوم03و02في المادة الموظفون الوارد تعريفهم -3.أ
. البلدية، وكل المؤسسات ذات الطابع الإداريالولاية،

بحيث يشتمل القطاع الذي تعمل فيه المؤسسات والإدارات العمومية على المصالح التابعة 
ت المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التابعة لها ومصالح اĐلس للدولة، و الجماعا

تبع هذا القطاع أيضا الهيئات العمومية التي تخضع لقواعد يو . وطني واĐلس الأعلى للمحاسبةالشعبي ال
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من نفس المرسوم على أنه تنطبق 03المحاسبة العمومية والمشرع يوضح لنا من خلال فحوى المادة 
: رسوم أيضا على الموظفين الآتيينأحكام هذا الم

التابعة الموظفون الإداريون والتقنيون العاملون في المؤسسات والأجهزة والمنظمات الجماهيرية-
. منهمبينالمنتخباستثناءلحزب جبهة التحرير الوطني 

ركات نقلهم علقة بتعيينهم وحترجال القضاء مع مراعاة الأحكام التشريعية الخاصة الم-
. ومسار حياēم المهنيةانضباطهمو 

: حق الإضراب بصفة دائمةلعمالية الممنوع عليها ممارسة الفئة ا. ثانيا
المستخدمين ، وهممنع على بعض الفئات ممارستهإن هذا الحق معترف به قانونا إلا أنه 

-90رقمانونـمن ق03رقم لمادةالمدنين، أو العسكريين التابعين للدفاع الوطني والذين منعوا بموجب ا
:من نفس القانون وهم 43، وكذا الفئات التي ورد ذكرها في المادة 02

. القضاة-
،لخارجالموظفين المعينين بمرسوم أو الموظفين الذين يشغلون مناصب في ا-
أعوان مصالح الأمن،-
،عاملين في مصالح الحماية المدنيةعوان الميدانين الالأ-
،زارتي الداخلية والشؤون الخارجيةشبكات إشارة الوطنية في و استغلالان مصالح أعو -
،ن الميدانية العاملين في الجماركالأعوا-
.المصالح الخارجية لإدارة السجونعمال-

ساسية التي قد يعرض توقفها فيتضح أنه يمنع اللجوء إلى الإضراب في ميادين الأنشطة الأ
. المواطنين، أو الاقتصاد الوطني للخطرحياة أو أمن، أو صحة

: العاملة الممنوع عليها ممارسة حق الإضراب بصفة مؤقتةةالاجتماعيالفئة . ثالثا
إن لأرباب العمل أو السلطة الإدارية الحق في سحب حق ممارسة الإضراب بصفة مؤقتة على 

الجماعية، بغية تقديم الحد الأدنى بالاتفاقياتبعض العمال في قطاعات مختلفة محددة بالقانون، أو
لأمر التسخير الذي قد يمارسه المستخدم بصورة انفرادية عن طريق إصدار الاستجابةمن الخدمة، أو 

. قرارات انفرادية بواسطة الاتفاق مع ممثلي العمال
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ن م07والمتممة بالمادة 02- 90من قانون رقم 38رقموهذه النشاطات ورد تحديدها في المادة
من ينظم قدر أدنى" :، والتي يلزم فيها العمال إجباريا بالقيام به، بحيث تنص27-91القانون رقم 

: التاليةالخدمة الإجبارية في اĐالات
،الاستعجالات وتوزيع الأدويةالمصالح الاستشفائية، المناوبة أو مصالح§
،واللاسلكية، والإذاعة والتلفزة،ةالسلكيالمصالح المرتبطة بسير الشبكة الوطنية للمواصلات§
،نقلها وتوزيعهاو الماء و المصالح المرتبطة بإنتاج الكهرباء والغاز، والمواد البترولية §
ة بما فيها ية، والمسالخ، ومصالح المراقبة الصحيالقمامة من الهياكل الصحلرفع المصالح البلدية §

امة والخاصة، والمصالح البيطرية العات والموانئ،الصحة النباتية، والحيوانية في الحدود والمطار 
،وكذا مصالح التطهير

لتزويد شبكة المواصلات السلكية واللاسلكية، المرتبطة مباشرة بإنتاج الطاقة المخصصةالمصالح§
ة وصيانة وكذلك المصالح الضرورية لسير العبور في المواصلات السلكية واللاسلكية الوطني

،لإشارةالشبكة الوطنية ل
،لخارج في البنك والبنوك العموميةالمصالح المكلفة بالعلاقات المالية مع ا§
،ا عبر قنوات الشحن والنقل البحريالمصالح المكلفة بإنتاج المحروقات، ونقله§
،نيةنقل المحروقات بين السواحل الوط§
عترف بخطورēا والسريعة التلف،لمالمينائية والمطارية، ونقل المنتوجات اغمصالح الشحن، والتفري§

،لمرتبطة بحاجيات الدفاع الوطنيأو ا
ة، يالجوية والإشارة البحرية، والسكة الحديدالأرصاد، المصالح المرتبطة بأمن وسائل النقل§

،حراس حواجز المقاطعمومها
ت الشحن، مصالح النقل، والمواصلات السلكية، واللاسلكية المرتبطة بحماية الأرواح، وعمليا§

،السفن مباشرةوإنقاذ
،مصالح الدفن والمقابر§
،أبراج المراقبةو يدراقبة الجوية والاستعداد للتزو مراكز الم، المكلفة بمراقبة المرور الجويالمصالح§
،الس، والمحاكمتابة الضبط في اĐمصالح ك§
،إجرائهاطني وذلك طوال فترةالتعليم الثانوي ذات الطابع الو بامتحاناتالأنشطة المرتبطة §
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. تولى الأنشطة الدبلوماسية للدولةتمصالح الإدارة العمومية التي §

على جزئية، وغير مباشرة إن سبب المنع بصفة مباشرة، و دائمة على الفئة الثانية، أو بصفة 
: للأسباب التاليةالفئة الثالثة

ذين يشغلون đذا اĐال ممنوع عليهم بصورة  لأن الأشخاص ال:أسباب مرتبطة بالأمن الوطني§
. بأي توقيف عن العملاكاملة أن يقومو 

يعرض توقفها هي كل الأنشطة الضرورية التي قد و :المرفق العامسيرباستمراريةأسباب مرتبطة §
الجمارك الذي الوطني للخطر، فمثلا إضراب أعونحياة أو صحة المواطنين، أو الاقتصاد

.غلبية من رجال القانون يعتبرونه احتجاجهو غير شرعي والأ1997حدث سنة 
العمالية أم القطاعات لكن السؤال الذي يطرح هل الاحتجاج ممكن اعتباره إضراب في بعض 

قد يتحول إلى إضراب ؟  
فبالرجوع إلى إضراب أعوان الجمارك اعتبر إضرابا غير شرعيا لأنه لم يحترم فيه الممثلين النقابيين 

العلاجية، وكذا الإجراءات القانونية ولذا اعتبر مجرد احتجاج، بمفهوم لا لإجراءات الوقائية، و لا 
وبعد ذلك اتبعوا كافة الخطوات الودية لحل النزاع بالاحتجاجأعوان الجمارك قاموا أنلو، المخالفة

؛وا لحق ممارسة الإضرابنونية ولجأاتبعوا الخطوات القاثمتضفي إلى نتيجة، ومن لمها ـنّأالجماعي إلا 
. يعتبر إضرابا شرعياثمفمن 

الإضراب من ممارسة حق هدف ال: الفرع الثاني
المهنية هدفهم حول حماية المصلحة ليحق للعمال ممارسة الإضراب يتوجب أن يتمحور

كون المشتركة بين كافة العمال، أي بغرض الدفاع عن المصالح المهنية الجماعية، بحيث لا يجب أن ي
الهدف من القيام بالإضراب هدف سياسي لا علاقة له بحياة العمال، كما أنه بسبب نزاع جماعي مما 

هذه الحالة الإضراب العمال، ففي يؤدي إلى القيام بالإَضراب، وهذا لأن الهدف واحد ويهم بقية 
. شرعي، وإن تعدى هذه الحالة فنكون بصدد إضراب غير قانوني

أوكان يعارض قرار يخص السياسة الخارجية سياسي  اب إلى سلاح أما إذا تحول الإضر 
وكذلك الإضراب الهادف إلى . لهدف الإضرابغييراذلك تالداخلية لا علاقة له بحياة العمال عد
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إضراب   بالتضامن غير –تدعيم مطلب فردي لعامل واحد لا علاقة له بالمصلحة الجماعية للعمال 
-قانوني أيضا

شروعة متمثلة في كل من الإضراب التضامني لسبب غير قانوني وإضراب المغير فالإضرابات
. ليس لها أي دافع مهنيهالاحتجاجات، الإضراب السياسي، والإضراب لسبب ديني لكون

.أشكال الإضراب والهدف من ممارسته كحق : أولا
.الإضراب؟على حسب كل شكل من أشكال الإضراب يتم تحديد الهدف، إذن ما هي أشكال 

La Grève traditionnelleالإضراب التقليدي .1

La grève tournanteالإضراب الدائري.2

La grève courte et répétée (débrayage)والمتكرر الإضراب القصير .3

Grève perléeالبطيء إضراب الإنتاجية أو الإضراب .4

ط، والإضراب الإداريإضراب المبالغة في النشا.5
La  grève  de Zèle  et  la  grève  administrative

: سنتعرض لكل نوع على حدى
: الإضراب التقليدي. 1

أماكن العمل، أو أن يتغيبوا كون يتر نفس الوقت، و في عن نشاطهم ينانقطاع المضربويقصد به 
والتحضير له يشمل في دروس مسبقافي محل مخطط موضوع ومعن الذهاب إليها، وهذا النوع يكون

لة، والمضربون لا يشنون إضرابا جماعيا إلا بعد موازنة القوى تمومدته المحاندلاعهآن واحد مسألة 
المتقابلة وتقدير الزمن الذي يمكن لطرف أو لأخر أن يستمر في موقفه، كما يأخذ المضربون في 

المخزون الاحتياطي أهميةلصناعي المعني بالأمر أي للفرع ااعتبارهم الوضعية الاقتصادية للمؤسسة، أو
ة اعتبارهم القدرات الماليفييأخذ المضربونجهة أخرىومقارنته مع الطلبات الواجب تلبيتها، ومن

ن وجدت، إئلية، واحتياطات معاونة الإضراب والتعويضات العاورـللعمال، كتاريخ الوفاء بالأج
لإضراب على ضمان خدمات الأمن، وعلى تشكيل هيئة الطوارئ اامنظمو وبالإضافة إلى ذلك يسهر 

)Les piquets (الإكتفاء بدور سلبي دون تجاوزهثين أعضاء هذه الهيئة علىحا)كما يحاول منظمو )1
. لإضراب مع المؤجر من أن يجد عمالا يخلفون العمال المضربينا

(1) Dr SINAY Helene  et JAVILLIER  JEAN -Claude- Droit  du travail la  grève 2 eme Edition. 1984 P34 et suivre.
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:الدائريالإضراب . 2
هذا الشكل من الإضراب هو إضراب ذو تنفيذ فئوي، ومتتابع فبدلا من أن يضرب العمال 

الإضراب في نفس انتهاءجميعا أي ينقطعون عن عملهم في نفس الساعة ويستأنفون عملهم عند 
.ب فئة من العمال بعد الأخرىالساعة، بمعنى تضر 

فيضرب عمال الشبابيك المتعاملين مع الجمهور، ثم العمال مؤسسة قطع غيار السيارات: فمثلا
. المحاسبة الماليةأعوانالمكلفون بالقطع فوق الرفوف وأخيرا 

فالإضراب الدائري يفترض تخطيطا حقيقيا مع تحديد دقيق لتدرج مختلف وحدات الإنتاجية في 
.لية الإضراب، والتوقيت المضبوط للإضرابات الجزئية المتعددةعم

:وهذا النوع ينقسم إلى نوعين
.الإضراب الدائري الأفقي.أ

. لإضراب الدائري العمودي.ب
مضربين عمال غيريمارس من قبل صنف مهني، وينعكس على إنتاج :الأفقيالإضراب الدائري . أ

نكين يمنع  مسيرين الآلات مل النسيج من العمل، وإضراب الميكاعمال تكوين الخيوط يمنع مع: فمثلا
. نشاطمن أي 

لكن هذا القطاع يتبدل محدد من المؤسسة مد العمل في قطاع يج:الإضراب الدائري العمودي. ب
يلاحظ عليه وهذا النوع من الإضراب. شيئا فشيئا في سير الإضراب، ولا يصيب القطاعات اĐاورة

بالأخص في القطاع العام كان المسرح الأول للإضطرابات الدائرة إلا أن المشرع الفرنسي أن في فرنسا و 
إضرابات في سنة حصلت المنعوقبل هذا، 1963جويلية 31منعه في هذا القطاع بمقتضى قانون 

. ، وأما القطاع الخاص فمازال يعرف الكثير من هذا الشكل1963من عام ، وفي الأشهر الأولى1962
ضراب الدائري يمكن أن يكون الحصول عليه في غالب الإفي الاشتراكأن در الإشارة إلىتج

. ضخامةالمضربين أقل في إضراب واضح، وفي الواقع تكون مجموعة الاشتراكحيان أصعب من الأ
:الإضراب القصير والمتكرر. 3

لل ساعات العمل وهو ترك مكان العمل قبل إĔاء الوقت النظامي للعمل أو أن التوقف يتخ
.  الحقيقية مع استئناف المضربين للعمل بعدها مع ضرورة عدم مغادرة أماكن العمل
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هذا وأن سبب قصر المدة في الإضراب هو المورد المالي للأجراء المضربين، فالتوقعات القصيرة 
واردهم المالية والمتكررة تتخللها عودة إلى العمل يستحق العمال خلالها أجورهم، وبالتالي يحتفظون بم

. المتقطعةالتوقفاتفي الاستمرارالكاملة تقريبا، وهذا مما يساعدهم على 
جه مزدوج فهو إضراب مفاجئ للمؤجر، وإضراب مخطط بالنسبة و والإضراب هنا دو 

للمتظمنين على أساس أن تنظيمه يحتاج إلى الكثير من الدقة فتواتره، ومداه، ومدته هي معطيات 
. ده ثقلها وتقرر ضمن مخطط عام يتعلق بكامل الحركة المطالبةتدرس مسبقا ويح

وليس عنصرا ـه ذاتمما تجدر الإشارة إليه أن الإضراب القصير يمكن أن يكون أحيانا غاية في حد 
في مخطط عام بحيث يتوقف العمال عن عملهم، ساعة أو ساعتين، من أجل دعم مطالبهم، وينتهي 

. الأمر
: أو الإضراب البطيءإضراب الإنتاجية. 4

ينقصون راب، لا يتوقفون عن العمل، وإنماعندما ما يلجأ الأجراء إلى هذا الشكل من الإض
أو %50من فعاليتهم بالتخفيض، إراديا وبصورة ملموسة من وتيرة الإنتاج بحيث قد يصل النقص إلى 

الحركة الإضرابية عدة أيام مع انخفاض في الإنتاج يختلف بحسب أيام الإضراب وقد تدوم)1(أكثر
البطيء، ومثل هذا الشكل من الإضراب يحتم المقارنة ما بين عدد القطع المنتجة خلال وقت محدد 

ة، ومن جهة نظر الاعتراضقبل الإضراب، والعدد المطابق المنتج خلال فترة الحركة المطالبة وإذا أمكن 
هذه الحركة، فإنه من وجهة نظر اجتماعية، لا يثير مجالات ونية على صفة الإضراب بالنسبة لمثلقان

فيها يبطئللشك كون الحركة مدروسة وجماعية وأن كل عامل يأخذ صفة المضرب في اللحظة التي 
، أما الاجتماعإلا من وجهة نظر علم ود، ووتيرته، إلا أن هذه الصفة لا يمكن قبولها إراديا، مجه

قانونا، فلا يمكن تأييدها، وفي مثل هذا الشكل من الإضراب يتحمل الأجير تضحية مالية، لأنه إذا  
، وقات العاديةكان يستلم أجره بناء على القطعة أو المردود فيستلم حتما أقل مما كان يستلمه في الأ

نتاجه يعطيه أجرا بناءا الزمن فإن المؤجر الذي يتأكد من نقصان إوإذا كان يستلم أجره بناء على 
. لطبيعية لعملهاهذا الأجر متناسبا مع الإنتاجية ، وبالتالي يكون والذي نقدههذعلى العمل الذي نف

299ص، "المرجع السابق"،الدكتور راشد راشد)(1
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إذا جية أو لتعديل شروط هذه المكافأةإن هذا الإضراب يشن عادة للمطالبة بمكافأة الإنتا
ة عامة، ففي بعض المهن يكون توجد علاقة ما بين هدف الإضراب وشكله، إلا أن هذا ليس قاعد

. الإضراب الكلي شبه مستحيل لأسباب تقنية
ة ما بين إدارة المؤسسة والعمال تحدد قتا لوقوع هذا الإضراب يتم إبرام اتفاقات مؤ بوتجن

بمقتضاها نسبة معينة لتخفيض المردود، ولا يمكن تجاوزها، وعلى ما يبدو فإن هذا الشكل من 
. ندرة من الإضراب المتكرر أو القصير أو حتى الإضراب الدائريالإضراب يعد حاليا أكثر

: داريإضراب المبالغة في النشاط والإضراب الإ. 5
عات ما عن العمل، وإما تخفيضا في النشاط، اعلى عكس الإضرابات الأخرى تمثل إما انقط

ءات الإدارية التي يتضمن هذا الإضراب تصعيدا في النشاط عن طريق مراعاة الدقيقة لجميع الإجرا
. يتمسك đا الموظفون المضربون بالغين بذلك حد التطرق في ممارسة مهامهم وبصورة مفاجئة

لو اعتاد رجال الجمارك على التفتيش السريع أو تفتيش بعض حقائب المسافرين نجدهم : ً◌مثلا
يرة كانت أوبهم صغائقيغيرون فجأة وتيرة نشاطهم في التفتيش، ويجبرون المسافرين على فتح جميع ح

وإنما . استمرار النشاط فيهد هذا الإضراب تأخرا وبطأ إداريا في القطاع العام الذي لا يتأثركبيرة، ويولّ
العمومية مما قد يؤدي إلى مع المصالح هنا النشاط بشكل سيء مما يؤثر سلبا على المتعاملينيسير

. عدم شعبيته
عن طريق البحث عن نصوص وأنظمة بقيق المسالإضراب يجب التنظيم الدقولنجاح هذا 

. ومناشير يمكن تطبيقها حرفيا
vمع أن النشاط الإضرابية الإجراءات الإدارية خلال الحركة إتماميتم بعد : أما الإضراب الإداري

يستمر أعوان المصالح البلدية في إنجاز مهامهم :ً◌فمثلا. مستمراىالأساسي للمضربين يبق
وكذلك يقوم الأساتذة المحررات الموجهة لمرؤوس الإدارةهم يرفضون ملئ الأوراق، و الأساسية، ولكن

، إلا أĔم يرفضون تبليغ النتائج الامتحاناتأوراق لقاء دروسهم وتصحيح إبشكل طبيعي ب
.كما لا يشاركون في مجالس المدارس أو الجامعاتالبيداغوجية للمصالح المختصة،
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الإضراب العادي والإضراب السياسي والإضراب القانوني والإضراب مثال تطبيقي حول :ثانيا
:غير القانوني

الصادر 14/03/2000المؤرخ في 187183يتم توضيح هذا المثال التطبيقي بفضل القرار رقم 
.)1(على إثر الطعن بالنقض في الحكم القاضي برفض الدعوى

أن الإضراب الذي شارك فيه الطاعن غير قانوني دون تحديد حيث أن الحكم المطعون فيه برر 
النص القانوني المعتمد، والذي أوصله إلى هذه القناعة، وأن الأحكام المعتمد عليها فلا يوجد أي نص 

لإضراب العادي والإضراب السياسي والإضراب القانوني، فكل ما هو منصوص عليه هي  يميز بين ا
كيفيات الوقاية من النزاعات الجماعية في العمل، وشروط، وكيفيات ممارسة حق الإضراب، كما رتب

من منصب عقوبات جزائية في حالة مخالفتها، وإن الحكم المطعون فيه الذي اعتبر تسريح الطاعن 
يح شرعي كونه شارك في إضراب غير قانوني، قد تجاوز سلطته، الأمر الذي يعرضه للنقض عمله تسر 

.في نظر الطاعن
حيث أنه بمراجعة وثائق الدعوى، وحيثيات الحكم المطعون فيه أنه يتبين من الحكم ومن جملة 

وحسب اجتهاد المحكمة .  ما تأسس عليه هو عدم شرعية الإضراب الذي نصب للعامل الطاعن
إلا بحكم يسعى فيه استصداره عن الإضراب من طرف العليا إن شرعية الإضراب من عدمه لا تثبت 

.صاحب العمل، وبما أن قاضي الحكم المطعون فيه أهمل معاينته، فذلك عرض حكمه للنقض
ما يتم استخلاصه لا يهم تحديد شكل الإضراب، بل لابد من الاكتفاء بإتباع الإجراءات 

.جية لتفادي مباشرة الإضرابالوقائية والعلا

: مثل. من الإضراباتجإن هذه الأشكال المختلفة للإضراب يمكن إما أن تجمع جميعها في مزي
توقفات عن العمل مقترنة بإضرابات المردود، وإما أن يشن على التعاقب خلال نفس الحركة المطالبة  

. لكأن يشن إضراب المردود، وبعد ذلك إضراب شام
المتوصل إليها من طرف الإحصائياتحول أهم التساؤلتبادر إلى الأذهان ضرورة إلا أنه ي

ممارسة حق الإضراب منذ بدراسة تكون التساؤلوزارة العمل والشؤون الاجتماعية والإجابة على هذا 
. لتقسيم إلى مرحلتينا، وبالتالي سيتم 2002إلى غاية سنة 1964

: )1(1977إلى غاية 1964سنة الإحصائيات حول تطور الإضراب من . أ

387ص، –2003، دار القصبة للنشر، الجزائر، سنة "لتحولات الاقتصاديةقانون العمل الجزائري وا"الأستاذ عبد السلام ذيب، (1)
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ــات الخواص مؤسسـ مؤسســات الدولــة السنـــة
-- 33 1964
02 68 1969
41 114 1975
180 224 1977

. ضراب القصير والمتكررتطبيق آخر حول شكل معين من الإضراب متمثل في الإ: مثال

الإضـراب القصــير والـمتكرر
69,44% 125 30,5% 55 مؤسسات الــدولة 
43,75% 105 56,25% 135 ــخواص  مؤسسات ال

: )1(2002إلى سنة 1993تطور الإضراب من سنة -ب
: إضراب وبالتحديد في القطاعات التالية537عرفت : 1993سنة 

%19نسبةÜإضراب 244¬المؤسسات الــوطنية-

% 19نسبةÜإضراب  145¬المؤسسات الـمحلية-

%72نسبةÜإضراب 101¬المؤسسات العموميـة-

%27نسبة Üإضراب 47¬القطاع الـــخاص-

%27نسبةÜإضراب 253¬قطاع البناء و الأشغال العمومية-

%13نسبةÜإضراب 70¬قطاع الصناعات والخدمات-

. نزاع9720وقع فيها 1993توصل إليها الإتحاد العام للعمال الجزائريين أنه سنة النتيجة التي 
وما يتم استنتاجه أنه ثم حل النزاعات الجماعية بواسطة الإجرائية الوقائية والعلاجية، وفي هذه 

نزاع 9183ي الوقوع في الإضراب وهذا بحل دالفترة تعتبر قد حققت نتيجة جيدة بحيث تم تفا
. جماعي

: مستمر بحيث قدر في كل منادتزايةيركة الإضرابالحنه بعد Ĕاية هذه السنة عرفت أإلا 

(1) DJAGHOUL Ahmed « Mouvement de  grève  et  classe  ouvrier en Algérie ».
.174-172ص ،"المرجع السابق"،سلميانأحميةالدكتور (1)
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.%54,30إضرابا بنسبة 410عرفت 1994سنة -

.إضراب432عرفت 1995سنة -
.%57,90بنسبة Üإضراب، وقدرت النسبة المئوية للسنتين441عرفت 1996سنة -

من خلال وبعد Ĕاية السنة عرفت الحركة الإضرابية انخفاض يبدو جليا
: ومست  المؤسسات التالية %55سبةنبإضراب  292عرفت  : 1997سنة 
% Ü41إضرابا 119¬المؤسسات الاقتصادية -

Ü36%إضرابا  105¬المؤسسات الوطنيـة-

Ü06%إضرابا 18¬القطاع الــخاص-

Ü17%إضراب 50¬الإدارة العموميـة -

:ة عاليةببنسالقطاعات  التي  شاهدت الإضراب لترتيب  حسب تم ا: 1999سنة 
إضراب145¬قطاع الأشغال العمومية والبناء-
إضراب64¬القطــاع الصناعــي -
إضراب21¬القطاع الـخدمــات -
إضراب12¬القطاع الفلاحــــي-
إضراب05¬الإدارة العموميــــة -

. (1)%63وعة بنسبة ر شالمغير فقد قدر عدد الإضرابات :2002أما سنة 

-1993بــشركة سوناطراك بمختلف فروعها مـا بين سنتينمتعلقالإحصائيات الإضراب .ج

1994(2) :

(1) Journal  Quotidien  le  Jeudi 12/12/2002 P 5.
(2)  BENAMMAR Belazoreg, « Les grèves  dans  l’entreprise  publique  entre  le  droit  et  le  non droit ».
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1994ة سن 1993ة سن

وعة عدد الإضرابات المشر  عدد الإضرابات المشروعة 
17 07 10

شروعة المعدد الإضرابات غبر  شروعة المعدد الإضرابات غبر 
49 33 16

: كل من القطاع العام، والخاصعد الأيام الضائعة في

اصالقطاع الخ امالعالقطاع 
1994 1993 1994 1993

يوم 11851 يوم 23503 يوم 1190 يوم 10715

ا تجدر الإشارة إليه، ضرورة التكلم عن الحماية الممنوحة للعمال المضربين، وهذا ما سيتم مم
أنه تم نشر هذه الإحصائيات دون وضع أي تحليل موضحا التعرض له في الفصل الثاني بالإَضافة إلى

. لتوصل إلى هذه النتائجإلى االأسباب المؤدية 

: الخلاصة



كيفية ممارسة حق الإضراب :  الباب الأول

النصوص القانونية، رسة فعلية وشرعية لحق الإضراب لابد من احترامحتى نكون بصدد مما
المنظمات النقابية ودورها الفعال في توعية العمال، أهميةرجع الفضل في هذا إلى مدى يوالتنظيمية و 

.كبيرة، وتبدوا جليا في بداية نشأة النزاع الجماعيأهميةلكون الحركة النقابية ذات 
صبغية تقدير فر )1(اقتصادية دراسة يقومون بجوء إلى الإضراب، وإنما اللسعون مباشرةولا ي

. النجاح، وتحقيق المطالب المهنية
. الممثل النقابي يعتبر بمثابة المحامي لكونه يدافع على حقوق العمال بطريقة قانونيةأنكما 

من 02طرف الضعيف المتمثل في الفئة العمالية، ركز في المادة والمشرع الجزائري حفاظا على ال
: على أنه30- 91المعدل والمتمم بموجب قانون رقم 14-90القانون رقم 

إلى المهنة يحق للعمال الأجراء، من جهة، والمستخدمين من جهة أخرى، الذين ينتمون"
يكونوا منظمات نقابية للدفاع عن مصالحهم الواحدة، أو الفرع الواحد، أو قطاع النشاط الواحد أن 

". المادية والمعنوية
لحق اء الممارسة الفعلية إلا أنه من المنطقي أن تكون هناك نتائج إيجابية أو سلبية من جرّ

إطار ممارسةة فياني موضحا بذلك الحماية القانونالإضراب، وهذا سنتعرض له من خلال الفصل الث
. حق الإضراب

(1)  HÉLÉNE Sinay, OP .CIT, P 44 – 52.
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الفصل الثاني
حمایة حق الإضراب

القانونية الحديثة حقا دستوريا مثل مظ، قد أصبح في النسبق وأن أشرنا إلى أن حق الإضراب
تنظم كيفيات وشروط و الحقوق السياسية والمدنية الأخرى، يخضع لنصوص قانونية خاصة تحدد بقية 

.)1(ممارسته

الحــق في الإضــراب معــترف بــه، ويمــارس في إطــار القــانون، يمكــن أن يمنــع : "تــنص علــى1996نــوفمبر 16المــؤرخ في 1996مــن دســتور57المــادة)1((
المنفعـة الحيويـة القانون ممارسـة هـذا الحـق أو أن يجعـل حـدودا لممارسـة في ميـادين الـدفاع الـوطني والأمـن، أو في جميـع الخـدمات، أو الأعمـال العموميـة ذات 

".للمجتمع
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صراحة على الحماية القانونية لهذا الحق، مثلما تحمي مختلف القوانين التي أصبحت تنص هذه 
القوانين الأخرى، وحماية هذا الحق مشروطة ومرهونة بمدى احترام العمال وتنظيماēم النقابية، ومن ثم 

سقط كل حماية قانونية، ونوضح هذه الحماية ضمن مبحثين، القانونية يفإن عدم مراعاة هذه الشروط 
ود القانونية لممارسة الإضراب، والثاني حول مسؤولية الأطراف المتنازعة ودور الأول يتضمن الحد

.القضاء

. الحدود القانونية لحق ممارسة الإضراب: المبحث الأول
هلوكذا احترام كل الشروط القانونية ،بعد استنفاذ كافة الإجراءات الوقائية، والعلاجية

تخدمة التصرف بكل حرية سعمال المضربين، وأيضا الهيئة المال، واليتوجب على كل من ممثلي العم
للطرفين وضع حدودا قانونية ؟ دون أي قيد، أم أن المشرع الجزائري حمايةً

:تتم الإجابة على هذا السؤال ضمن المطلبين التاليين
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. الضمانات القانونية الممنوحة للعمال غير المضربين: المطلب الأول
đ ذه الضمانات هي نفسها الالتزامات المفروضة على العمال المضربين الواجب المقصود

. احترامها أثناء تنفيذ العمل، أو محاولة لوقف الإضراب

. نطاق تنفيذ العمل: الفرع الأول
حتى يتم السير الحسن داخل المؤسسة المستخدمة بوجود باقي العمال غير المضربين فإنه يتوجب 

عدم التعدي على الفئة الأخرى بغية تنفيذ عملها، وهذا متمثلا في العناصر التالية على الفئة المضربة
 :

. عدم المساس بحرية العمل: أولا
: على أنه02-90من القانون رقم 34إن القانون يفرض على العمال المضربين بموجب المادة 

عامل أو المستخدم، أو ممثليه من يعاقب القانون على عرقلة لحرية العمل كل فعل من شأنه أن يمنع ال"
يمنعهم من استئناف ممارسة نشاطهم المهني، أو من مواصلته أوالالتحاق بمكان عملهم المعتاد، 

". بالتهديد، أو المناورات الاحتيالية، أو العنف، أو الاعتداء
من فحوى هذه المادة وجود حالات معينة تعتبر بمثابة ضمانات ممنوحة للمستخدمنستخلص

أثناء مباشرة الإضراب، بحيث لا يجب التعرض لرب العمل، أو للعمال غير المضربين، وذلك يمنعهم 
أو العنف وإلا وقعوا تحت طائلة ةـليمن الالتحاق بعملهم سواء تم ذلك بالتهديد، أو المناورات الاحتيا

اقب بغرامة مالية تتراوح يع: "من القانون السالف الذكر بحيث تنص على 56العقوبة الواردة في المادة 
دج وخمسة عشر يوما إلى شهرين حبسا، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من 2000دج و500ما بين 

مارس مناورة احتيالية، أو ēديدا أو عنفا أو اعتداء واستهدف بذلك عرقلة حرية العمل في مفهوم 
". هذا القانون

لا يريدون المشاركة في الإضراب أن يواصلوا فتطبيقا لمبدأ حرية العمل، يستطيع العمال الذين
نشاطهم بصفة طبيعية، غير أن الملاحظ على هذه الحالة أĔا نادرة الحدوث في أرض الواقع إذ غالبا 
ما يتعذر على هؤلاء الممتنعين عن الإضراب القيام بنشاطهم في نفس الظروف العادية السابقة، فإما 

. رة، أو ينظمون آجلا في حركة الإضرابأن يعودوا كمضربين بصورة غير مباش
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، وتعد عرقلة للعمل وضع حواجز على الأبواب، ونđا العمال المضربمومن الأمثلة التي قد يقو 
سيارة، أو رفع لافتات تدعو إلى ممارسة ةأو الطرق المؤدية للمؤسسة، أو منع دخول أو خروج أي

. اب، أو تدعوهم لمغادرة أماكن العملمعهم في الإضر نف على العمال الذين لا ينضمونالع
وقد منح القانون للعمال غير المضربين في حالة عرقلتهم عن ممارسة عملهم من الاستفادة من 

Ĕأو النقابة على م رفع دعوى على العمال المضربينجميع حقوقهم من مستخدمهم، وكذا بإمكا
.من قانون الإجراءات المدنية124أساسه المادة 

من القانون تمنع كل الأفعال التي من شأĔا المساس بحرية 35و34المادتانالذكر أن كما سبق 
أو بأماكن العمل أو منعهم من استئناف عملهم،الالتحاقصاحب العمل أو ممثليه في العامل أو 

العنف أو أوأو المناورات الاحتيالية مواصلته،وذلك مهما كانت الوسائل المستعملة بالتهديد،
يبقى حرا في تأدية عمله،ولا يعتبر ملزما الإضرابدي، ومعنى ذلك أن العامل الذي لا يتفق مع التع

.والقواعد الديمقراطية المعمول đابالاتفاق الذي اتخذ بالأغلبية،وهذا ما يتنافى
الصادر على اثر الطعن بالنقض في 1998أبريل 14المؤرخ في 159641مثال ذلك القرار رقم 

.ؤيد للحكم المستأنفالقرار الم
.بحيث الوجه الأول المأخوذ من القصور وانعدام أو تناقض الأسباب

يكن لم"29/04/1990ح فيها ر ذلك أن القرار اعتمد على رسالة رئيس الفرع النقابي الذي يص
وما قام به بعض العمال ما هو إلا 09/05/1990لأن الفرع النقابي تم تنصيبه يوم ضراب،إيوم 
17/01/1990ما هو إلا تعديل لمحضر 09/05/1990راب فردي في حين أن محضر التنصيب يوم إض

القانونية واتبعه الإجراءاتإتباعبعد الإضرابهو الذي قرر المتضمن تنصيب رئيس مجلس العمال،
.عامل بحضور الشرطة والدرك ومفتش العمل1400

.يثبت غلق البابالمعتمد عليه المستخدم لم30/04/1990ن تقرير إ
ونفس التقرير يذكر أن كل العمال طلبوا المفاتيح مما يبين أن وأن الطاعن أنكر أنه أغلق الباب،

الذي أدى إلى معاقبته لوحده،الشيءمثل العمال في المفاوضات هو الذيوالطاعن ،إضرابهناك 
،يق ممثله كما تثبت ذلك الوثائقطر عن ينبأمر من الاتحاد العام للعمال الجزائريالإضرابفي حين أن 

ومنه القرار لم يعط أسبابا أو عرقلة حرية العمل،الإضرابومنه لا يوجد أي سند يثبت عدم شرعية 
.عن رفض الدعوى
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حيث يبين فعلا الرجوع إلى القرار المطعون فيه أنه صح الطرد كان بسب غلق باب المؤسسة من 
.1990أبريل 30و29طرف المدعي يوم 

من العامل خطئوقع فيه أي فعل30/04/1990حيث أن القرار لم يبين من أين أتى بأن يوم و 
تم غلق الباب على الساعة 29/04/1990إذ أن التقرير المعتمد عليه يشير فقط أنه تبعا للإضراب يوم 

.التاسعة
ان التقرير هو الذي غلق الباب إذ ك،..كما انه من جهة ثانية أن اĐلس لم يبين أن المدعو

ولم يذكر انه هو الذي غلق الباب مما يجعل نسبة المذكور يشير أن هذا الأخير هو الذي أخذ المفاتيح،
.فعل غلق الباب لطاعن على هذا الأساس يعوزها الدليل الكافي 

الإحالةإجراءات المدنية إذ أن قرار 286أخيرا إن القرار المطعون فيه لم يستوفي شروط المادة 
در عن المحكمة العليا الذي طلب من قضاة الموضوع أن يتطرقوا إلى مدى ثبوت الخطأ المهني الصا

هذا الخطأ أخذهاوالأشكال التي والتحقيق من أنه بالفعل ارتكب خطأ جسيم،المنسوب للطاعن،
.والذي يمثل في عرقلة حرية العملالمنسوب للعامل،

ا من جهة الأفعال المادية التي نسبت للعامل ثم على هذا الأساس كان قضاة الموضوع أن يثبتو 
-90رقمفي فقرēا الثانية من قانون34بيان أن تلك الأفعال تتوفر فيها أركان الخطأ كما عرفته المادة 

الشرعية والمعنوية أركاĔاالتي يكفي مجرد الاحتفاظ بمفاتيح الباب حتى ولو ثبت ماديا أن تستوفي 02
فعل هو من ضمن الأفعال المذكورة في المادة كوسيلة لاقتراف الخطأ ثم بيان النتيجة بد تبيان أن الإذ لا

.أو ممثلا منعه من الدخول إلى أماكن العملوهي تعرض إلى عامل أو مستخدم،
وبناء عرقلة سير المؤسسة سيرا عاديا إلى ىغلق الباب أدفعلوحيث أن باكتفائهم القول أن 

وđذا لم د اعتمدوا العناصر المفروضة قانونا القيام فعل عرقلة حرية العمل،يكون قضاة الموضوع قعليه 
.والأساس القانوني السليم مما يعرض قرارهم للنقضيعطوا لقضائهم التسبيب الكافي،

. احتلال أماكن العمل: ثانيا
إن هذا التصرف يعتبره القانون مخالفة جزائية، ولا يكون إلا إذا صاحب ذلك الاحتلال 

لكونه يمس بحق يـف يمكن أن يجعل الإضراب غير شرعالعنف، أو محاولة استعماله، وهذا التصر 
المستخدم في استغلال مؤسسة، وكذلك بحرية العمل، ولا يمكن إثبات هذه الواقعة إلا بعد رفض 
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العمال الاستجابة لأمر قضائي يدعو إلى إخلاء الأماكن ومثال ذلك كأن يأخذ العامل سيارة 
. سسة، واستعمالها في الإضرابالمؤ 

. أمر التسخير، أو الالتزام الناجم عن ضمان قدر أدنى من الخدمة: ثالثا
إن العمال في حالة الإضراب ملزمون بالاستجابة لأمر التسخير أو تقديم الحد الأدنى من 

ته الاتفاقيات الخدمة سواء في النشاط التي أوجب فيها المشرع تقديم فيه تلك الخدمة، أو ما قد حدد
أو يكون ردةـلعمال للمستخدم بإرادته المنفالجماعية حسب طبيعة كل نشاط، ويحدد قائمة ا

بالاتفاق، ولكن غالبا ما تقوم النقابات المعلنة عن الإضراب نفسها بتحديد العمال المعنيين، وهذا في 
التسخير، أو تقديم الحد إطار المحافظة على التسيير الحسن للإضراب، ويعد عدم الاستجابة لأمر 

. الأدنى خرقا لقاعدة جوهرية قد تجعل الإضراب غير شرعي

. محاولة لوقف الإضرابةنطاق عرقلة أي: الفرع الثاني 
، وفي نفس الوقت تكون محاولات عديدة بين الممثلين لامن المعلوم أن الإضراب يكون متواص

إلا أننا قد هذا النزاع بغية الوصول إلى حلولبة في النقابيين، والمستخدم لدراسة أهم النقاط المتسب
: نلمس بعض التدخلات المعيقة لهذه العملية، وهي متمثلة في العناصر التالية 

. عدم عرقلة التشاور الجماعي: أولا
إن عملية التشاور الجماعي قد تجمع ممثلي العمال المضربين، والمستخدم لأجل إيجاد حل 

. فوعة في الإضرابوتسوية للمطالب المر 
فإن تم توقيف التشاور الجماعي عن طريق العنف، أو الاعتداء على الأشخاص أو الممتلكات، 

السير الحسن للإضراب الشرعي، وكذا بأوضاع المؤسسة، وهذا ما قرره المشرع الجزائري في فهذا يعرقل 
شهرين، وبغرامة مالية تتراوح لىيعاقب بالـحبس من ثمانية أيام إ: "02-90مـرقمن قانون55المادة 

الجماعي لتشاوردج، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تسبب في التوقف ا2000دج و500ما بين 
عن العمل المخالف لأحكام هذا القانون، أو حاول أن يتسبب في ذلك أو عمل على استمراره أو 

. حاول من أجل استمراره



ارسة حق الإضراب كيفية مم: الباب الأول

68

دج إلى 2000ثلاث سنوات حبسا ومنترفع هاتان العقوبتان من ستة أشهر إلى
دج غرامة مالية، أو ترفع إحداهما، إذا صاحب التوقيف التشاور الجماعي عن العمل عنف أو 50.000

". اعتداء على الأشخاص، أو الممتلكات
. عدم  الضغط أو الاحتيال على الوسطاء والحكام: ثانيا 

بوثائق مزورة وكل هذا من أجل توجيه سواء يتم ذلك بتزويدهم بمعلومات غير صحيحة، أو 
. ، أو توصياēم، ويشكل مثل هذا التصرف جنحة قد تصل عقوبتها إلى ستة أشهرقراراēم
. عدم القيام بعمل خارج المؤسسة أثناء الإضراب: ثالثا 

إن العامل المضرب أصلا ملزم بالقدوم إلى المؤسسة لتسجيل حضوره، لكن قد يلجأ العامل 
إلى العمل في مؤسسة أخرى، وهذا فقط أثناء فترة الإضراب، إلا وسوء حالته الماديةعاناتهللرفع من م

المستخدم، وليس لصالح ح الأمربالهدف المرجو من الإضراب، ويصيقضي على أن هذا التصرف 
. لضغط عليه، كما قد يعتبر هذا التصرف إĔاء ضمني لعقد العمل من جانب العامللفقط 

:في إطار ممارسة حق الإضرابسيم وعلاقته بالهيئة المستخدمة الخطأ الج-
ن واجباēم المقررة له فتوقع عليهم عقوبات و ضربفي إطار علاقة العمل إذا لم يحترم العمال الم

معينة، وهذا ما سبق ذكره، إلا أننا نود التوضيح أكثر فيما يخص أهم التصرفات البارزة والدالة على 
: م والمتمثلة في العناصر التالية ارتكاب الخطأ الجسي

. تصرفات العنف ضد الأشخاص-1
. إتلاف الأشياء أو حبسها-2
. الاعتداء على تعليمات الأمن-3

: تصرفات العنف ضد الأشخاص.  1
قد يرتكب العنف، أحيانا، من طرف أجير مضرب ضد أجير غير مضرب، وهكذا يجوز تسريح 

. الضارب لسبب حقيقي وجدي
ارة يرتكب العنف ضد الأجراء المسؤولين في المؤسسة، أو كتعليق لافتات تتضمن ēديدات وت

وهذا يعد من ة فعلا ضدهم من طرف أحد المضربينبالموت ضد المديرين، أو أعمال العنف المرتكب
. الخطأ الجسيم
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لحجز من أجل حجز شخصي لأحد المسؤولين، بمعنى الحجز الفعلي ومع ضرورة التمييز بين اأو مثلا
. والسؤال الذي يطرح)1(النقاش، والحجز العقابي، أو الانتقامي

عندما يريد المضربون الحوار مباشرة مع أحد الإطارات السامية في المؤسسة، بإرغامه على البقاء 
عد هذا التصرف حجزا حقيقيا يستدعي تدخل القوة العمومية يفي مكتبة ساعة أو ساعتين، فهل 

وز ؟ لتحرير المحج
لا نعتقد ذلك، طالما أن نية المضربين معقودة : "فإنه يذكرراشدفعلى حسب الأستاذ راشد

ضافة إلى تدخل القوة العمومية قد يؤدي إلى الإعلى الحوار مع الإطار المحجوز لفترة قصيرة فقط ب
". مضاعفات ومواجهات جدية، ويعطل المناقشات عندما تكون قد بدأت

لما الحجز قائم على أساس الحوار بغية تفادي مواصلة الإضراب فلا داعي إلى ما نستنتجه أنه طا
استدعاء القوة العمومية، لكن إذا كان الحجز مصاحبا لاستعمال العنف على المدير كالضرب، أو 
تخريب الآلات، أو حرق بعض البضائع الموجودة في المخازن فإنه يكون من الضروري استدعاء القوات 

. العمومية
وأخيرا يعد من تصرفات العنف التصرفات المانعة من إخلاء المحل المحتل، كأن يحتل بعض 

ح من الخدمة ؟ وعلى ـفهل هذا التصرف يعتبر خطأ جسيم يجيز التسري: المضربين غرفة المراقبة مثلا
ع توقيالعكس من ذلك، فإن قيام أحد المضربين بمنع الرئيس المباشر للعمال من أن يستعمل بنفسه 

يكيف على أنه خطأ جسيم، وخاصة إذا انتهى هذا الحادث بسرعة، العقوبة على مضرب آخر فلا
. مما يجعله خطأ بسيطا، لا يجيز بالطبع تسريح مرتكبه

: إتلاف الأشياء أو حبسها .  2
قد نجد، أحيانا الإضراب مع احتلال الأماكن، إتلاف البضائع، ويعد من صور الخطأ الجسيم، 

أغلب الأحيان يحافظ المضربون بدقة على أدوات العمل، بغية رغبتهم في استئناف عملهم ولكن في
. بعد تلبية مطالبهم، ولو جزئيا ومن تم لا تكون لهم مصلحة في إتلاف وسائل الإنتاج

باعتبارها آب مثلار فتارة يحبس المضربون عندهم البطاقات، والخرائط الجغرافية الخاصة بم
إسعاف السيارات، وتارة أخرى بحبس السائقون المضربون مفاتيح شاحناēم وموقف ضرورية لمصلحة

(1 )- ROUX –P- « L‘occupation des lieux et la séquestration des personnes. 1975 la page 359 et suiv.
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الاجتهاد في هذه الفرضيات متردد على أساس أن المضربين بتصرفهم هذا يريدون منع استخدام عمال 
. آخرين يحلون محلهم، كما يهدفون على إعطاء إضراđم عامل فعاليته

:الاعتداء على تعليمات الأمن .3
من النادر جدا، أن يرفض المضربون ضمان سير مصالح الأمن في المؤسسة، وفي معظم 

وهذا ما )1(الإضرابات تشتغل فرق الأمن بصورة طبيعية، في أن مجموع العمال قد انقطع عن عمله
يفسر قسوة المحكمة عندما يثبت لديها مثل هذا الخرق لقواعد الإضراب، وهكذا فإن موقف أحد 

يبرر فسخ نـاعات زملاءه على ترك مصالح الأمالمناجم الذي حرض أثناء أحد الاجتمالأعوان في
علاقة العمل، ومجرد المعارضة حتى الشفاهية ضد سير خدمات الأمن، تمثل خطأ جسيما، ومثل 

. التصرف المادي المرتكب đدف تعطيل الأمن
ار في تسيير مصالح الأمن خلال والحل هو نفسه بالنسبة لموقف الإطار الذي يرفض إما الاستمر 

الإضراب، وإما المشاركة بعد الإضراب في عمليات الإغاثة وهو قادر بشكل خاص على إظهار 
. المخاطر التي يمكن أن يولدها هجر منصب العمل

ومن ضمن الأخطاء الجسيمة أيضا إدخال الأجير المضرب لأشخاص غرباء عن المؤسسة، لكن 
. الخارجية هو فعل معاقب عليهتصعيد الإضراب بالمشاركة

المعدلة والمتمة بموجب القانون رقم 73فيما يخض موقف المشرع الجزائري يتضح من خلال المادة 
، وخاصة الحالات التي لها علاقة مباشرة بحث ممارسة الإضراب، كالمشاركة في توقف جماعي 91/29

لعمل في هذا اĐال، والمساهمة في أعمال وتشاوري عن العمل خرقا للأحكام التشريعية الجاري đا ا
.العنف، مما تؤدي إلى أضرار مادية تصيب البنيات والمنشآت أو حالة رفض تنفيذ أمر التسخير

يجب على المستخدم عند تحديده لوصف الخطأ الجسيم الذي يرتكب مراعاة الظروف التي 
ألحقه، وكذلك السيرة التي كان ارتكب فيها الخطأ، ومدى اتساعه، ودرجة خطورته والضرر الذي 

فمثلا أثناء . ونحو ممتلكات هيئته المستخدمةتاريخ ارتكابه الخطأ نحو عمله، يسلكها العامل حتى 
القيام بالإضراب تعرض أحد أعوان الأمن لبعض العمال مما شب على إثرها نزاع وتسبب في كسر 

يظهر أن المذنب الوحيد متمثل في لبعض البضائع وتخريب لعدد من الآلات، فمن الوهلة الأولى

.  139، ص198رقم 5نشرة قرارات محكمة النقض العدد -1983أبريل 15الغرفة الاجتماعية –محكمة النقض الفرنسية -)1(
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جماعة العمال، وفي هذه الحالة يكونون قد ارتكبوا خطأ جسيم ينتج عنه إصدار قرار التسريح من 
.المؤسسة والمتابعة القضائية

إلا أنه في حالة ما إذا كانوا العمال في إطار إضراب مشروع وأعوان الأمن تحريضا من المستخدم 
ب، طلب منهم التحرش بالعمال وضرđم، فيضطر العمال للدفاع عن بغية عرقلة سير الإضرا

الموجود بين المستخدم وأعوان الأمن، فإذا توفرت أنفسهم، ففي هذه الحالة لابد من إثبات التواطؤ 
أو النطق بأي عقوبة جزائية أدلة الإثبات وكانت ذات حجة قاطعة، فلا يحق إصدار قرار التسريح 

.الأمن ورب العملأعوانمناصب عملهم وتتم معاقبة كل من لصالحهم، بل يبقون في

قد يرتكب من طرف العمال وقد يكون مفتعل لغرض إلحاق الضرر đم، خاصة فالخطأ الجسيم 
فإن رب العمل يقوم بشتى . إذا كان عنصر فعال في هيئة نقابية ويقوم بتوعية العمال لجميع حقوقهم

.ظا على سير العمل داخل المؤسسةالوسائل للتخلص منه حتى يبقى محاف

يشكل : "91/27مكرر المضافة بموجب القانون رقم 33كما نص المشرع الجزائري في المادة 
ي يحدث أعلاه، والذ02من النزاع الجماعي للعمل بمفهوم المادة التوقف الجماعي عن العمل الناتج 

ل الذي شاركوا فيه، ويتحمل المسؤولية خرقا لأحكام هذا القانون، خطأ مهنيا جسيما يرتكبه العما
. الأشخاص الذي ساهموا فيه بنشاط مباشر

المعنيين الإجراءات التأديبية المنصوص عليها في وفي هذه الحالة، يتخذ المستخدم تجاه العمال 
". النظام الداخلي وذلك في إطار التشريع والتنظيم المعمول đما

يستطيع المستخدم تطبيق الإجراءات التأديبية المنصوص في إطار ممارسة الإضراب لاإلا أنه 
.عليها في النظام الداخلي، لأن هذا الأخير يجمد

. المستخدمةالقانونية للمؤسسة الالتزامات : المطلب الثاني 
سلوكيات معينة، وعدم التصرف بطريقة عشوائية، وإلا عرض إتباعيتوجب على المستخدم 

معينة تجاه العمال المضربين التزاماتا نقول أن المشرع فرض على المستخدم نفسه لعقوبات معينة، لذ
وهذا بغية الحفاظ على السير الحسن للإضراب، وحتى لا تسود الفوضى سواء في إطار علاقة العمل، 

. أو في المؤسسات والإدارات العمومية، وهذا ما سنتعرض له
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ها للعمال المضربين في إطار علاقة الحماية القانونية الواجب توفر : الفرع الأول
. العمل

:وتتمثل في العناصر التالية: من حيث حقوق العمال: أولا 
. عدم إجبار العامل على استئناف العمل. 1

من البديهي أن يذكر المشرع الجزائري، ويفرض على المستخدم عدم استعمال العنف أو التهديد 
نما الرجوع إلى مناصب العمل يتم بعد التوصل على حلول مناسبة لإلزام المضربين للعودة إلى العمل، وإ

. لكل من الطرفين
. عدم القيام بالتمييز بين فئات العمال المضربين أو غير المضربين.2

عمليات الإضراب، وخصوصا بما يتعلق بالأجر، الترقية، أو بكل الامتيازات بوا مأو الذين قا
هناك فراغ قانوني لعدم وجود أي جزاء عند ارتكاب مثل هذه الاجتماعية، ولو أن في هذا الأمر

التصرفات في حالة الإضراب، إلا أن الفئة النقابية محمية قانونا، ما دام أن الإضراب يعد من الممارسة 
. 14-90رقـممن قانون52، 51- 50النقابية، وهذا ما نصت عليه المواد 

ال غير المضربين امتيازات لهم بمناسبة عدم وفي حالة فرض سياسة تمييزية قد يجعل للعم
ن و لمطالب التي يستجيب إليها المستخدم يستفيد منها فقط العمال المضربامشاركتهم في الإضراب، إذ 

. دون غيرهم
. عدم القيام بتوظيف عمال آخرين مكان المضربين. 3

له القانون جزاء وارد في يعتبر هذا النوع من التصرف مخالفة، وعرقلة لممارسة الإضراب، ويرتب
يعاقب بالحبس من ثمانية أيام إلى شهرين، : "بحيث تنص على أنه 02-90من القانون رقم 57المادة 

دج، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص يمس أو 2000دج و500وبغرامة مالية تتراوح ما بين 
نون بتوظيفه عمالا آخرين أو يحاول أن يمس ممارسة حق الإضراب في ظل احترام أحكام هذا القا

. تعيينهم
وإذا صاحب ممارسة حق الإضراب ēديد أو عنف أو الاعتداء ترفع هاتان العقوبتان من ستة 

". ألف دج، أو إحدى هاتين العقوبتين50دج إلى 2000أشهر إلى ثلاثة سنوات حبسا، ومن 
:تمثل في النقاط التاليةتو : من حيث سلطات المستخدم: ثانيا 
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. تطبيق النظام الداخليتجميد. 1
إن الشروط الواردة في النظام الداخلي، التي قد تلغي حقوق العمال، أو تحد منها، كما تنص 

في بمجرد المشروع عليه القوانين، والاتفاقيات الجماعية المعمول đا لاغية وعديمة المفعول، ومن ثم فإنه 
على العمال المضربين أو منعهم من ممارسة ت التأديبية المستخدم ممنوع عليه تطبيق العقوباالإضراب 

لا يكون ساري المفعول ويجمد طيلة فترة المباشرة في حق النظام الداخلي هذا الحق،  بل أن 
. الإضراب

.عدم القيام بغلق المؤسسة .2
:  إن هذا الإجراء مسموح به للمستخدم، إلا في حالة ما إذا أثبت ما يلي 

. خطير على المؤسسة كاحتلال الأماكن أو تخريبهاوجود ēديد. أ
راب يمس كل العمال، ولا توجد فئة غير مضربة أو أن هاته الأخيرة يستحيل عليها ضن الإأ. ب

. مباشرة عملها
. إن نشاط الفئة المضربة يوقف استمرارية عمل المؤسسة كعمال المراقبة اليومية مثلا. ج

. نونية للموظفين في إطار حق الإضرابالوضعية القا: الفرع الثاني
إن كافة الدول تعترف اليوم للمستخدمين بحق الإضراب، غير أن امتداد هذا الحق لقطاع 
الوظيف العمومي تم بطريقة محتشمة نظرا لكونه يتعارض مع مبدأ ضرورة استمرارية سير الموافق  العامة 

. بانتظام
ات الخاصة للمتابعة التأديبية المطبق في المؤسسات، كما أن نطاق النظام القانوني والامتياز 

. والإدارات العمومية توسع ليشمل القانون المهني ليصبح اليوم من ضمن قواعد القانون العام
فالعقوبة التأديبية مستقلة عن الجهة الجزائية، لكون القرارات المتخذة في إحدى العقوبتين لا 

. تؤثر على تلك التي ستتخذ في الأخرى
. والسلطة التأديبية هي غالبا ما تكون من اختصاص السلطة الرئاسية التي لها صلاحية التعيين

: الأخطاء المهنيةمن حيث : أولا
منه مختلف أنواع الأخطاء المهنية 68المادة في لاسيما 302-82رقمحددت أحكام المرسوم

التصرفات التي وهي عبارة عن ة الأولى الدرجمن إلى أخطاء دون المساس بتكييفها العقابي، وصنفت



ارسة حق الإضراب كيفية مم: الباب الأول

74

يلحق بموجبها الموظف أو العامل عموما ضررا بالنظام العام، كما هو منصوص عليه في القوانين 
من 70أخطاء من الدرجة الثانية  وفقا للمادة وأيضا . الخاصة، والقانون الداخلي للهيئة المستخدمة

. نفس المرسوم المذكور أعلاه
ررا بأمن يرتكبها الموظف نتيجة عدم الحيطة، أو الإهمال وتلحق ضالأخطاء التي 

ق أضرار مادية للمباني، والمنشآتتخدمين، أو بأملاك الهيئة المستخدمة أو تتسبب في إلحاسالم
.لهيئة المستخدمةلبالأشياء الأخرى التي تكون تراث أو ،الآلات، الأدوات، المواد الأولية
اء، أو التصريح الخاطئ في التأكد من إخفكمن الدرجة الثالثة  أخطاء بالإضافة إلى وجود 

تنفيذ أوامر السلطة رفض دون سبب مقبول وحالة . أو الجمع بين أكثر من وظيفةاĐال الإداري
، بقيامه مسؤولية العون الإداريمع ضرورة إثبات ،الرئاسية لأداء أعمال ذات صلة بمنصب عمله

ير منصوص عليه في استمارة الأجر، غبأحقيةتحق أو كل دفع بصرف أجر أعلى من الأجر المس
تحويل أو إخفاء وثائق خاصة بالمصلحة، ، و ، أو محاولة إفشاء أسرار المهنةإفشاء، وكذا المرتب

. الأخبار، تسيير أو تسريب معلومات ذات طابع مهني
أخرى التثبيت من تلقى إعطاءات نقدا، أو عينا أو امتيازاتوالمشرع أضاف كذلك 

باختلاف طبيعتها من قبل شخص طبيعي أو معنوي، له أو يمكن أن تكون له علاقات مصلحة 
غراض أجنبية عن غراض شخصية، أو لألأاستعمال ، و أو غير مباشرة بالجهة المستخدمةمباشرة

وسائل العمل التابعة للجهة الأملاك، الخدمات، أووعموماالمصلحة، المحلات التجهيزات،
اللجوء إلى أعمال القوة تجاه أي شخص ، و اب خطأ جسيم أثناء مباشرة العملارتك، وكذا ةالمستخدم

.داخل أماكن العمل
فيارتكاب أثناء مدة علاقته الوظيفية جنحة أو جريمة لا تسمح بترك العون يستمر إن 

إلحاق ، وكذا من قبل المصالح القضائية المختصةالمنصب الذي يشغله، عندما تتم معاينة هذه المخالفة 
بصفة إرادية أضرار مادية بالمباني، المنشآت، الآلات، الأدوات، المواد الأولية وغيرها من الأشياء التي 

. تكون تراث الهيئة المستخدمة
ذكر المشرع لهذه الأخطاء التي قد ترتكب أثناء القيام بالوظيفة، وبما أننا لا نلمس وجود نص 

عة قد ترتكب أثناء القيام بالإضراب، فإن بعض هذه الأخطاء صريح بوضع أفعال أخرى غير مشرو 
من هذا المرسوم ترك مجال 73قد نلمس وجودها أثناء ممارسة حق الإضراب، كما أن الشارع في المادة 
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من القانون، إلى القوانين 72إلى 68تحديد مختلف حالات الأخطاء المنصوص عليها في المواد من 
. عيات، وخصوصيات كل فرع من فروع قطاعات الشغلالأساسية الخاصة حسب نو 

:من حيث العقوبات: ثانيا
فيما بتعلق بتحديد العقوبة التأديبية، نلاحظ أن المشرع حدد بعض الاستدلالات التي ينبغي 
على الجهة المستخدمة أو ممثليها المفوض مراعاēا في اĐال التأديبي، وهذا ما نصت عليه المادة الثالثة 

، بحيث تحديد العقوبة التأديبية يتم وفق درجة جسامة الخطأ المرتكب، ومراعاة 82/302لمرسوم من ا
المهنية، مع ضرورة الأخذ بعين الاعتبار الأخطاءالظروف المخففة أو المشددة التي ارتكبت فيها

أو بموظفي مسؤولية الموظف المتهم، وكذا نتائج الخطأ حول وقوع الضرر الذي لحق الهيئة المستخدمة 
.هذه الهيئة

نجد أن المشرع نص صراحة على 1985من القانون النموذجي لسنة 124بالرجوع إلى المادة 
ثلاثة أنواع من العقوبات التأديبية دون المساس بالعقوباب الجزائية، يمكن أن يعاقب đا الموظفون تبعا 

: لخطورة الأخطاء المرتكبة، وهي 
:عقوبات من الدرجة الأولى .1

الإنذار ، الإنذار الشفويفمثلا تعرض المشرع لذكر العقوبات من الدرجة الأولى والمتمثلة في 
وبناءا على هذه الحالات . الإيقاف عن العمل من يوم إلى ثلاثة أيام، والتوبيخ وكذلك الكتابي

إلى لجنة المذكورة فإن الإدارة بإمكاĔا تطبيق عقوبة من الدرجة الأولى دون الحاجة إلى الرجوع 
.المستخدمين بأخذ رأيها في ذلك الإنذار والتوبيخ

وهذا النوع من العقوبات لا يؤثر بفعالية على الموظفين، بحيث يحق لهم حق ممارسة 
.الإضراب

عن العمل لمدة ثلاثة أيام تؤثر في حق ممارسة الإضراب، خاصة حالة فإلا أن مسألة الإيقا
من القانون النموذجي 02الفقرة 131ممارسة الإضراب طبقا للمادة تمديد فترة التوقيف القانونية وحق

130يمكن أن تمدد الفترة القانونية المقررة في المادة 1985لعمال الإدارات والمؤسسات العمومية لسنة 

من نفس القانون إلى غاية تسوية الوضعية النهائية للموظف، وذلك في حالة واحد وهي حالة متابعة 
.وقوف متابعة جزائية،  وإلى أن يصبح القرار القضائي Ĕائياالموظف الم
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وđذا الصدد تجدر الإشارة إلا أنه لا يوجد أي مانع قانوني يمنع الإدارة صاحبة سلطة التعيين 
من تطبيق العقوبة التأديبية على الموظف المتهم، فالمبدأ المعمول به في مجال تأديب الموظفين هو الفصل 

. لتأديبية والعقوبة الجزائيةبين العقوبة ا
ونستنتج أنه لا يمكن تأسيس العقوبة التأديبية إلا على الخطأ المهني في غياب الحكم 
القضائي، وبعد استشارة الهيئات المختصة قانونا، ومن ثم لا يحق لأي موظف يكون في مثل هذه 

إلا أنه من الناحية العملية يلاحظ الوضعية القانونية أن يساهم في مباشرة الإضراب مع بقية الموظفين، 
لموظفين لأن السلطة التي لها صلاحية التعيين غالبا ما تجنح إلى التريث وتأجيل فتح الملفات التأديبية 

)1(.المخطئين إذا كانوا متابعين جزائيا عن أخطائهم على غاية الفصل للقضائي في حالتهم

وظيفته ويصبح يتمتع بكافة حقوقه، وإذا ما فإذا فصل ببراءة الموظف، فمن حقه الرجوع إلى 
.إلى بقية الموظفين المضربينالانضمامصدفت عودة الموظف بمباشرة حق الإضراب، فيحق له 

:عقوبات من الدرجة الثانية.2
الشطب من جدول ، وكذلك من أربعة أيام إلى ثمانية أيامالإيقاف عن العملوالمتمثلة في 

يمكن للموظف الذي يتعرض لإحدى العقوبات المصنفة ضمن الدرجة الثانية ، في هذه الحالة الترقية
أن ترفع قضيته خلال الشهر الذي يلي صدور المقرر إلى لجنة الموظفين لتعطي أيها في ذلك بناءا على 

ومن الجدير بالذكر أن الأفعال المعنية يمكن أيضا أن تشكل . 85/59رقم من المرسوم 126المادة 
ب عليها قانون العقوبات، ويكون عند ئذ على السلطة التي لها صلاحيات التعيين أن مخالفة يعاق

. تخطر النيابة العامة لتحريك الدعوى العمومية
من قانون الإجراءات الجزائية التي بموجبها 32والالتزام بالإخطار المنصوص عليه في المادة 

ممارسته لوظائفه يعلم بجريمة أو جنحة أو موظف أثناءتلزم كل سلطة عمومية، كل مرفق عمومي، 
.بإخطار النيابة العامة فورا وموفاēا بكل المعلومات، المحاضر، والتصرفات المتصرف đا

ويبدو جاليا أن الموظف الذي يتعرض لعقوبات من الدرجة الثانية يفقد حقه في ممارسة 
. الإضراب

:عقوبات من الدرجة الثالثة .3

، جوان لسنة 1، شركة دار الأمة، مركز الطباعة السمعي البصري، لجامعة وهران ، السيانية، ط"أخلاقيات الوظيفة العمومية: " د مقدمأستاذ سعي-)1(
.139، ص 1997
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،زيلـالتن، النقل الإجباريالسالفة الذكر والمتمثل في 124لال المادة ذكرها المشرع من خ
. التسريح دون الإشعار المسبق، ومن غير التعويضات، و تسريح مع الإشعار المسبق والتعويضاتلا

ملزمة 85/59من أحكام المرسوم 127إن السلطة التي لها صلاحية التعيين وفقا للمادة 
بصدد تطبيق العقوبات من الدرجة الثالثة، فإن عليها أن تبادر بإشعار بأخذ رأي لجنة الموظفين 

.بموفاēا بتقرير مكتوب- كمجلس تأديبي–اللجنة 
وخلا المدة القانونية المحدد بشهرين على الأكثر منذ تاريخ صدور مقرر التوقيف، يجب على 

يه، وكذا في العقوبات المقترحة من اĐلس التأديبي أن يجتمع وينظر في القضية التأديبية المطروحة عل
.طرف السلطة المختصة

لا تمنع الموظف المعاقب من العقوبتينفبالنسبة لعقوبة النقل الإجباري، والتنزيل، فهاتين 
ممارسة الإضراب  كحق مناط له مثله مثل بقية الموظفين، خاصة إذا صادف وقت صدور العقوبة 

.وقت الإشعار المسبق للإضراب

يما يخص التسريح مع الإشعار المسبق والتعويضات، أو التسريح دو ن الإشعار المسبق وف
لاقتراح التسريح، فإن الإدارة ومن غير التعويضات، ففي كلتا الحالتين فمعارضة اĐلس التأديبي 

.بإعادة الموظف على منصبه مع تمكينه من تقاضي كامل مرتبهالمستخدمة ملزمة 
ومبدأ تقاضي الأجر مقابل أداء العمل، وفي هذه الحالة فإن الموظف لم إلا أن هذا يتنافى

يعمل وثبتت إدانته، أما من حيث أحقية ممارسة الإضراب متوقف على قرار اĐلس التأديبي، فإذا 
وافق هذا الأخير على العقوبتين فلا يحق لأي موظف أن يزاول عمله وينضم إلى الموظفين المضربين، 

.العكس، فبمجرد عودته إلى منصبه يحق له مباشرة حق الإضرابأما في حالة 



ارسة حق الإضراب كيفية مم: الباب الأول

78

. دور القضاءو مسؤولية الأطراف المتنازعة : المبحث الثاني
إن الاستعمال الخاطئ لحق ممارسة الإضراب سواء من طرف الممثلين النقابيين، أو العمال 

بإلحاق أضرار على العمال غير المضربين وعلى الهيئة المضربين قد يؤدي إلى ارتكاب أخطاء، مما تؤدي
. المستخدمة

الطبيعة لا بد من معرفةفالحصول على التعويض المطلوب وحتى يتسنى للأطراف المتضررة
. القضاءالأطراف المتنازعة ودور قانونية لمسؤوليةال

الطبيعة القانونية لمسؤولية الأطراف المتنازعة: المطلب الأول

ناء سريان الإضراب قد  تقع بعض الحوادث داخل الهيئة المستخدمة أو خارجها، لذا لبد من أث
.توضيح مسألة المسؤولية على من تقع ؟
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.والإجابة على هذا السؤال تكون بدراسة المسؤولية العمالية للعمال المضربين وللهيئة النقابية

. مسؤولية العمال المضربين: الفرع الأول
ب حق دستوري معترف به للعمال حماية للمصالح المادية والمعنوية، إلا أن هذا لا الإضراإن 

استعمل هذا الحق بمثابة سلاح ذو حدين إذيعني أن المشرع لم يحم المستخدم، لذا نقول أن ممارسة 
بطريقة غير قانونية، فإنه يحق للمستخدم منعهم من مواصلة عملهم، وعدم دفع الأجور لهذه الفئة 

.ضربةالم
نشأة المسؤولية العمالية في إطار حق ممارسة الإضراب: أولاّ

إن المسؤولية المدنية تتضح في حالة تعدد المسؤولين لمسألة الاشتراك في الخطأ المسبب لأضرار 
للهيئة المستخدمة يكونون متضامنين في التزامهم بتعويض الضرر، وتكون المسؤولية فيما بينهم 

ين القاضي نصيب كل منهم في التعويض، وهذا في إطار المسؤولية التقصيرية، أما بالتساوي، إلا إذا ع
بين المسؤولين إذا تعددوا ما لم يوجد اتفاق بينهم أو نص في القانون في المسؤولية العقدية فلا تضامن 

.126هذا كقاعدة عامة مذكورة في بعض المواد من القانون المدني كالمادة . على التضامن
نا في دراستنا لحق ممارسة الإضراب يتم تحديد المسؤولية العمالية على حسب الطبيعة إلا أن

.القانونية لمباشرة هذا الحق
وفق ما جاء ‘ في إطار الإضراب المشروع أو القانوني فإن ممارسة هذا الحق تكون بطريقة قانونية،

ل أو رب العمل نظرا للسير ، فمن ثم لا يقع أي حادث مض سواء بالنسبة للعما90/02في القانون 
.الحسن للإضراب، لذا لا نلمس أي مسؤولية تقصيرية

أما إذا تبين أن العمال ساهموا في إضراب غير مشروع فما سبب خسارة مالية للهيئة 
المستخدمة، نظرا لعدم احترامهم للشروط القانونية الواجبة الخضوع للقيام بالإضراب، كعدم قيامهم 

فكل المسؤولية تقع على و بسبب ارتكاđم أخطاء جسيمة سريان الإضراب،بالإشعار المسبق أ
.عاتقهم، ولا يحق لهم المطالبة بدفع الأجور أو العودة إلى مناصب العمل، إذا قرر المستخدم تسريحهم

مسؤولية العامل الأجير المشارك في الإضراب لا "فمحكمة النقض الفرنسية تذكر صراحة 
)1("ل غير المشروعة المرتكبة أثناء الوقف عن العملتنصب إلا على الأفعا

(1) ELLENE Sinney la grève , traité de droit du travail , tome 6 . 1966, P332.
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ض المستخدم عن نقص الإنتاج فمثلا العمال في حالات معينة يكونون ملزمون بدفع تعوي
، بحيث أن القرار الصادر كان 1986جانفي 17يوم Citroen - Aulnayوالأيام الضائعة كقضبة 

)1(.بمليون فرنك فرنسيلصالح المستخدم، وفرض على العمال دفع تعويض قدر

ضربين قد تكون بسبب منع العمال غير المضربين بمزاولة عملهم، المكما أن مسؤولية العمال 
.وهذا باحتلال أماكن العملأماكن العمل،باحتلالوهذا 

إذن توقف العمال غير المضربين عن العمل ليس بمحظ إرادēم فيحق لهم المطالبة بأجورهم، 
1983ديسمبر 08محكمة النقض يوم أن حيث ، 1984سنة Fontainelaقرار وهذا ما يثبته 

على أساسه أن العمال المضربين الستة المتسببين شخصيا في غلق أبواب المؤسسة مانعين اصدرت قرار 
تقاضيهم أجورهم ومن ثم فإن العمال بقية العمال من الدخول مما كان السبب الرئيسي لعدم 

. ون عن الوضعية، ويتوجب عليه دفع تعويض للعمال غير المضربينالمضربون هم المسؤول
. هذا القرار يوضح مدى وجود المسؤولية المدينة في النزاع الجماعي

أما بخصوص المسؤولية الجزائية فتكون قائمة بمجرد ارتكاب الأخطاء الجسيمة أثناء سريان 
.للقاضي في تحديد مدة الحبسالإضراب، ويتعرضون لعقوبة حبس، وترجع السلطة التقديرية

:حالات إلغاء المسؤولية العمالية في إطار حق ممارسة الإضراب: ثانيا 
أورد القانون المدني ثلاث حالات تنعدم فيها المسؤولية ببعض الشروط أو تخفف، وهي حالات 

)2(.الدفاع الشرعي، وحالة إطاعة الموظف أمر الرئيس، وحالة الضرورة

هذه الحالات بمسؤولية العمال فنجد إمكانية وجود أحوال إنعدام المسؤولية ولو حولنا ربط
للعمال في إطار حق ممارسة الإضراب، كحالة الدفاع الشرعي، وحالة الضرورة، وقد تبدو العلاقة 

المسؤولية خاصة من الناحية العملية، إلى مسألة الدفاع الشرعي وانعدامالأساسية بين حق الإضراب 
ممارسة الإضراب بطريقة قانونية، قد يعدم المسؤولية عن العمال المضربين، خاصة إذا اشتمل في حالة 

يكون المدافع أمام خطر حال يوشك أن يقع على نفسه، أو ان يكون ن أجميع الشروط القانونية، ك

(1) ELLENE Sinney , Op Cit , P332.
..202، ص 1992ج، .م.النظرية العامة للإلتزام، مصادر الالتزام في القانون المدني الجزائري، د: "لي علي سليمانع(2)
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ى الدفاع ضد عمل غير مشروع، وأن يستعمل الدفاع بالقدر اللازم لدفع الاعتداء، وأن لا يكون لد
.المدافع سبيل آخر يلجأ إليه غير استعمال حق الدفاع الشرعي

فإذا استوفى جماعة العمال أثناء النزاع داخل الهيئة المستخدمة مع بعض العمال غير المضربين 
.وثبت ذلك بأدلة مقنعة فتنتفي المسؤولية عن جماعة العمال المضربينلجميع شروط الدفاع الشرعي 
إن العمال يجدون أنفسهم أمام خطر لا دخل لإرادēم في حدوثه، أما في حالة الضرورة ف

ومحدقا đم ، ويهدد النفس، كأن يشب حريق داخل الهيئة المستخدمة بوجود العمال المضربين، يتم 
الإثبات أن لا علاقة لهم đذه الحادثة، وأĔا كانت بفعل رب العمل فلا تقع على عاتقهم أي 

.مسؤوليات

. مسؤولية المنظمة النقابية: الفرع الثاني  
:المنظمة النقابية الطبيعة القانونية لمسؤولية .  ولاّأ

تحديد هذه الطبيعة يكمن في العلاقة القائمة بين المنظمة النقابية، والهيئة المستخدمة، العمال إن 
.غير المضربين، والعمال المضربين

في حق ممارسة الإتباعات القانونية الواجبة الممثلين النقابيين ملزمون باحترام الإجراءحيث أن 
. الإضراب، وقد سبق التعرض لها وđذا نكون بصدد إضراب مشروع

كأن يقوم صدد إضراب غير مشروعلكن إذا لم يتم احترام كافة الشروط القانونية، فسنكون ب
لا يسمح لباقي و خدمة، مما يسبب خسارة في الإنتاجمسبق للهيئة المستضراب مفاجئ، دون إشعار إب

لى المنظمة العمال للدخول للمؤسسة المستخدمة، ومباشرة عملهم، فهنا تقع المسؤولية بكاملها ع
.النقابية

.ويحق للمستخدم طلب التعويض واتخاذ قرارات ضد العمال المضربين
كما يحق للعمال غير المضربين متابعة المنظمة النقابية على أساس منعهم من مواصلة عملهم 
وهذا ما تسبب في غياđم، والمستخدم يرفض دفع الأجور على أساس عدم قيامهم بواجبهم المهني، 
وأن التوقف عن العمل لم يكن رب العمل متسببا فيه، وإنما المنظمة النقابية، وعلى هذا الأساس فإن 

. التعويض، أو دفع أجور العمال في تلك الفترة يقع على عاتق المنظمة النقابية
: ة النقابية تجاه العمال المضربينمسؤولية المنظمصوص بخ-
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المعنوية، النقابية ينصب على الدفاع عن مصالح العمال المادية و الهيئة من المفروض أن عمل 
لأهداف أخرى لا علاقة لها باĐال العملي، وتكون ماسة بأمن وسلامة صالحلكن إذا اتخذت هذه الم

، محظ، ففي هذه الحالة حتى لا تقع أي عقوبة على العمال المضربينالبلاد كأن يكون هدفها سياسي 
من طرف الممثلين النقابيين، وأĔم لم يكون على دراية كافية بما كانت فيستلزم إثبات أنه وقع تحايل

. تنويه الهيئة النقابية
يض، وإن ومن ثم تقع المسؤولية على المنظمة النقابية، وهي الوحيدة تكون مسؤولة بدفع التعو 

. اقتضى الأمر تكون هناك متابعة جزائية
وهذا ما تم إثباته في فرنسا بحيث نلمس وجود قرار مهم متمثل في قرار

Trailor et Dubigeon Normandine يتمحور حول المسؤولية المدنية (1)1982نوفمبر 09المؤرخ يوم ،
رسة حق الإضراب، أي تكون مقترنة بالخطأ للنقابي تكون مرتبطة بالفعل الذي يرتكبه أثناء أو قبل مما

. قد شارك في أعمال غير قانونيةخصي أو يكون الش
:الدعوى النقابية وحق ممارسة الإضراب: ثانيا 

إلى التنظيمات لا يقتصر التقاضي على العامل أو صاحب العمل فقط، بل يمتد هذا الحق 
لسواء، وذلك باعتبار أن هذه التنظيمات النقابية الممثلة لكل من العمال، وأصحاب العمل على ا

أشخاص قانونية مستقلة بذاēا، كما أن المنظمة النقابية قد أصيخت أهلا لمباشرة أية دعوى قضائية، 
مع غيره من سواء كانت تلك الدعوى تتعلق بمصالحها الخاصة كشخص قانوني له حق إقامة علاقات 

الح أعضائها الفردية أو الجماعية، أو تمس ضايا ēم مصالأشخاص القانونية الأخرى، أو تعلق الأمر بق
.مصالح  المهنة التي تمثلها، وهذا إما مدعية أو مدعي عليه

وإن محور دراستنا مرتبط بحق ممارسة الإضراب، وهل الدعوى النقابية تؤثر على السير الحسن 
يئة المستخدمة، إلى غاية للإضراب، أم يتم التوقف عن الإضراب، ومواصلة العمل من جديد داخل اله

رفع الدعوى قد يتعرض العمال المضربين إلى التسريح من طرف الفصل في الدعوى النقابية، أم بمجرد 
.رب العمل مهما كانت طبيعة الأسباب المؤدية للإضراب

:للتوضيح أكثر ندرس النقاط القانونية الآتية

(1) EPID, P 59.
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ية تلك الدعوى التي تتعلق بمصلحة عامة يقصد بالدعوى الجماع: )1(دعوى المصالح الجماعية. 1
التي تختلف أسباđا ودوافعها، كما تختلف لجماعة عامة من  العمال، أو لكل العمال، هذه الدعوى 

.الجهات القضائية المختصة đا،  فقد تكون مدنية أو اجتماعية، وقد تكون جنائية
الجماعية للعمال، وللمهنة، فإذا ونظرا لأن المهمة الأساسية للنقابة هي الدفاع عن المصالح 

، فالهيئة النقابية تكون محافظة لحقوق العمال، إلا رفعت مثل هذه الدعوى في إطار الإضراب المشروع
إنه من الناحية العملية، وفي بعض المؤسسات قد يتم التوقف عن الإضراب، إلى غاية الفصل في 

ملهم، لأĔم إذا توقفوا Ĕائيا، فهذا قد المسألة، لأنه من مصلحة العمال الحفاظ على مناصب ع
.قهاليسبب ضرر للهيئة المستخدمة مما قد يؤدي إلى إفلاس المؤسسة، ومن ثم غ

النقابية مدعى عليها، ولم تحسن الحفاظ أما في إطار الإضراب غير القانوني فستكون المنظمة 
.على حقوق العمال

:الدعوى المباشرة. 2
رسه النقابة باعتبارها صاحبة مصلحة وصفة، ذلك أن هذه الدعوى هذا النوع من الدعاوى تما

التي عادة ما تنص على نزاعات وقضايا تتعلق بتنفيذ أو تطبيق أو تفسير اتفاقيات، وعقود دائمة بين 
من القانون رقم 129النقابة والمستخدم، وهي الدعوى التي أقرها المشرع الجزائري بمقتضى المادة 

90/11.
لأن "النقابة هنا بصلاحية رفع الدعوى المباشرة كاستثناء أو كبديل عن العمال، تتمتعحيث 

الأصل العمال، أو أصحاب العمل هم الذين تسري عليهم الاتفاقية هم أصحاب الحق في المطالبة 
.بتنفيذها

تنفيذ الاتفاقيات، وفي حالة عدم تنفيذها قد يكون فهذه الدعوى المباشرة تثبت مدى أهمية 
.سبب لنشأة نزاع جماعي، مما قد يؤدي إلى إضرابهذا

حيث أن الدعوى المباشرة ترفع قبل الوقوع في الإضراب، أي أن العمال المضربين أو الهيئة 
على أن الهيئة المستخدمة لم تقم بتنفيذ النقابية تتخذ الدعوى المباشرة في حالات معينة كدليل إثبات 

.قائيةēا رغم القيام بإجراءات و التزاما

. 128-127، ص "المرجع السابق"، سليمانةحميلدكتور أا(1)
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نستنتج أن النقابة تستمد صفتها وتبرر مصلحتها في الدعوى الجماعية باعتبارها الهيئة الممثلة 
.للعمال في إعلان وتأطير وتسيير الإضراب

وكذلك لكوĔا الهيئة التي من صلاحياēا التفاوض وإبرام الاتفاقيات والاتفاقات الجماعية، إلى 
.غير ذلك من مهام قانونية

:صالح الفرديةدعوى الم.3
المعاصرة هو خروجها عن القواعد العامة من بين الاستثناءات التي تتميز đا قوانين العمل

لإجراءات التقاضي المعمول đا على وجوب رفع دعوى بصفة شخصية، بحيث تم الاعتراف للنقابة 
العامل، كما وكالة منبأهلية التقاضي، نيابة عن العامل، أو تمثيله أمام القضاء بدون الحاجة إلى أية

.بمصالح العامل المادية أو المعنويةيمكنها كذلك التأسيس كطرف مدني في أية قضية تمس 
تباشر أية دعوى لصالح أي عامل فيما يخص إلغاء أي مقرر تسريح وبالتالي يمكن للنقابة أن 

.ليةلا يستوفي كل الشروط و الإجراءات القانونية والاتفاقية المنظمة لهذه العم
فقد يكون التسريح ناشىء عن ممارسة العامل حقه فبي الإضراب، واēم بارتكابه أخطاء 

بعد ذلك أن لا علاقة للعامل đذه الأخطاء، فتدافع الهيئة النقابية عنه من تباثالإجسيمة، ويتم 
ن بحد جهة موضحة أن الإضراب مشروع، وأن قرار رب العمل قرار تعسفي لم يحترم فيه تطبيق القانو 

عند استعجاليةوالمطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت العامل كما يمكن أن تكون دعوى . هافر 
.الضرورة

. القضاءدور : المطلب الثاني
لقد طرحت مشاكل الإضراب في السنوات الأخيرة بحدة على محاكم الوطن، نتيجة لكثرة 

بب في ذلك هو أن الاعتراف بحق الإضراب من عالم الشغل في مختلف القطاعات والساضطرابات
طرف المشرع الجزائري لم يتبلور فهمه لدى العمال، والجهات المستخدمة، وكان للتطهير المالي 

. رساء قواعد العمل الجديدة، ومن ضمنها الإضرابإللمؤسسات الوطنية تأثير سلبي على 

. في الإضرابتدخل القضاء: الفرع الأول
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بير وضروري لحسم بعض المسائل المتعلقة بحق ممارسة الإضراب دون البعض دور كللقضاء 
أن دور القضاء مقيد في حالات معينة باعتبارمنها، وهذا ما يؤدي بالمنظمات النقابية الممثلة للعمال 

. بالجانب السياسي
:الإطار القانوني للتدخل القضائي: أولا

لحالات في عرقلة حرية العمل المتمثلة في تدخل القضاء في الإضراب يكون في بعض اإن 
محضر إثبات حالة بواسطة ذلك عن إثبات ويتم احتلال أماكن العمل من قبل العمال المضربين، 

.وجود اعتصام داخل المؤسسات
ستعجالي تلتمس فيها من رئيس أمام القضاء الاوفي هذه الحالة ترفع الجهة المستخدمة دعوى 

. بطريقة غير قانونية من طرف العمال المضربينتلة جاليا بإخلاء الأماكن المحالمحكمة إصدار أمرا استع
تسخير بغية على النيابة ذلك يمكن عرض وفي حالة الاستمرارية والبقاء داخل أماكن العمل 

.القوة العمومية لإجبار العمال المضربين على إخلاء الأماكن
بجريمة العصيان هناك متابعة قضائية ضدهم تكونقاومة من طرف العمال المضربين في حالة الم

.يصبح غير قانونيعملا بأحكام قانون العقوبات هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن الإضراب 
والشغب، وتحطيم بومظاهرات، وعنف وأعمال النه،تجمهر،لأن المقاومة قد تتخذ شكل 

ضائع المؤسسة، وهنا لا مفر من الأملاك وتخريب المواد الأولية، والأجهزة، أو الاستحواذ على ب
، والضرر، قة سببية بين الخطأ المرتكب من العماللا، خاصة وإن وجدت عاستخدام القانون الجزائي

.يجوز للمؤسسة المستخدمة أن تكون طرفا في الدعوى الجزائية الملاحق đا العمال المضربين
. سؤولية العمال المضربينكما يجوز لها أن ترفع دعوى مدنية مستقلة في حالة ثبوت م

حق الإضراب الذي يمارس في إطار الشرعية القانونية، وهو ما يحمي 02-90رقمن قانونإ
منحها القضاء مراعاة عدم استعمال رخصة الفصل التيىمنه ويجب عل32نصت عليه المادتين 

. القانون للجهة المستخدمة
تداء على حق الجهة المستخدمة في توقيع ومن استعمال هذا الحق كوسيلة ضغط، وēديد واع

. العقوبة كغيره من الحقوق يخضع للنظرية العامة للتعسف في استعمال الحق
.إن القضاء لا يسعى لإلى تنظيم الإضراب، وإنما يكمن اختصاصه في إصدار الأحكام

: مثال تطبيقي:ثانيا
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. 2002نوفمبر 05يوم -بصديقية–قضية عرضت بمحكمة وهران 
. جرح وضرب عمدي أثناء المباشرة في الإضراب-
. ركة البناء الجزائرية بوهرانششركة صينية للبناء متعاقدة مع -
. عمال مضربين صينيين-

: الوقائع
هذا عامل صيني قاموا بإعلان الإدارة بالتوقف عن العمل، وموضحين في إشعارهم أن 105-

. دفع الأجورالتوقف عبارة عن احتجاج بسبب التأخر في
إلا أن الهيئة المستخدمة رفضت هذا الاحتجاج نظرا لعدم تكوينهم لمنظمة نقابية بغية تمثيلهم -

. من الناحية القانونية وإنما قاموا بكتابة الإشعار مباشرة دون احترام النصوص القانونية
والشركة الجزائرية عملهم هذا كان بموجب عقد محددة المدة، واتفاقيات بين الشركة الصينية-

. على أساس أن الأجور تدفع بالعملة الجزائرية من طرف المستخدمين الصينيين
بالإضافة إلى أن التأخر عن دفع الأجور كان لمدة أسبوع فقط، ولا يقتضي أخذ قرار التوقف -

. تعن العمل والإعلان عن الإضراب، خاصة وأنه ممكن حله بطريقة ودية وهذا بموجب الاتفاقيا
كما أنه من ضمن الإجراءات القانونية أنه لا يتم مباشرة اللجوء إلى الإضراب وإنما لابد من -

محاولة تسوية النزاع الجماعي متبعا بذلك كافة الإجراءات الوقائية، والعلاجية، وفي حالة عدم التوصل 
. إلى حلول يؤخذ قرار التوقف عن العمل

عامل بخطأ جسيم 15عدد من العمال المضربين المقدرين بـأهم واقعة في هذا النزاع ارتكاب-
: نظرا لقيامهم بالأفعال التالية 

. التعدي على بقية العمال غير المضربين بالشتم- أ
. للمؤسسة بخسائر ماديةاتخريب بعض الآلات، وكسر النوافذ مما تسببو -ب
. قاموا بغلق أبواب الورشة-ج
. هندس، وعامل آخر جزائريضرب إطار صيني برتبة م- د

فمن خلال ما ذكر نلمس وجود مسؤولية مدنية متمثلة في دفع التعويض للشركة الجزائرية للبناء 
في : "مة ما بين الشركتين ينص على أنهفيما يخص الخسائر المادية لأنه من ضمن بنود الاتفاقية المبر 
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ين فإن الشركة الصينية المستخدمة هي حالة تسبب العمال الصينيين بخسائر مادية للمنشآت متعمد
". عويض، وبعد ذلك ترجع بدورها على العمال الصينيينتالمسؤولة الوحيدة على ال

قضاء في هذه المسألة، خاصة وأن الخطأ  أما فيما يخص المسؤولية الجزائية ويبدو جليا دور ال
. كان خطأ شخصي

ي محكمة الصديقية، وبناء على هذه عامل على قاض15بما أنه تم عرض العمال المضربين، 
: الوقائع بإصدار الحكم التالي 

. دج2000أشهر ودفع غرامة مالية قدرت بـ 3الحبس مع وقف التنفيذ لمدة 
المتهمين، وبعد ذلك صدرت الشركة الصينية قرار بإرجاعهم أو رضيإلا أن هذا القرار لم ي

. بالأحرى بعودēم إلى وطنهم Ĕائيا

تقدير شرعية الإضراب: ع الثانيالفر 
بعد التعرض لتدخل القضاء في الإضراب وبالأخص لإطاره القانوني فإن شرعية الإضراب لابد 
أن تعتمد على أسس قانونية تدرس من خلال الطبيعة القانونية لشرعية الإضراب مع عرض بعض 

.القرارات القضائية
:الإضراب الطبيعة القانونية لشرعية : أولا

توقف هذه الشرعية لا على طبيعة الإضراب كما سبق وأن ذكرناه فحسب، بل كذلك على ت
وتقدم مسألة شرعية الإضراب عند إثارēا . استفاء الشروط القانونية التي يستوجب القانون احترامها

.من صاحب العمل، من قبل القاضي
مل إذا كان ينوي إثارة هذه وقد استقر اجتهاد المحكمة العليا على انه يتعين على صاحب الع

المسألة مستقبلا، وبالأخص عند طرد العمال بسبب ممارستهم لإضراب غير شرعي، أن يتحصل من 
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القضاء على حكم أو أمر يبث في شرعية الإضراب قبل اتخاذه التدابير التأدبية، ولا يمكنه أن يطلب 
.ية الإضرابمن القاضي الذي يبث في شرعية التسريح البث بالتوازي في شرع

:تثبت مدى تقدير شرعية الإضرابثانيا قرارات قضائية
الصادر على إثر الطعن بالنقض في : 14/04/1998المؤرخ في 157340القرار رقم .1

.)1(حكم القاضي بإلغاء قرار التسريح
91/29من القانون رقم 02حيث أن الوجه الأول للقرار مأخوذ من مخالفة أحكام المادة 

، ذلك أن الحكم وبالرغم من أنه قرر واعترف بواقعة 90/11من القانون رقم 73بالمادة المعدلة 
الإضراب، وبمشاركة المدعي في الإضراب، فإنه صرح أنه لا يوجد بملف الدعوى ما يثبت أن الإضراب 
غير شرعي، وذلك من دون أن يثبت المدعي عليه صحة وسلامة الإجراءات التي تسبق الإضراب 

ني، وهذا عكس ما هو الشأن فيما يخص الطاعنة التي قدمت محضرا رسميا بوقوع الإضراب، القانو 
ويتضح من ذلك أن الحكم لم يعمل بمبدأ البينة على من إدعى، وبالتالي فإن الحكم النحو الذي جاء 

.ويترتب إبطالهبه قد خالف أحكام القانون 
نسوب إلى العامل يرجع إلى أما في مجال علاقات العمل فإن عبء إثبات الخطأ الم

.المستخدم
المتمثل في الإضراب لا يثبت بمجرد محضر، ولا ... وحيث أن الخطأ المنسوب إلى السيد

.بواقعة الإضراب، إنما عدم شرعية الإضراب تثبت بحكم أو بأمر صادر عن الجهة القضائية المختصة
دلت بحكم يثبت عدم شرعية وحيث لا يتبين من الحكم المطعون فيه بأن الطاعنة قد است

قيام المدعى عليه بالإضراب المنسوب إليه، ومن أجل ذلك فإن الحكم لم يخطئ في تطبيق القانون لما 
.صرح بأنه لا يوجد بالملف ما يثبت عدم شرعية الإضراب، ولذلك أن الوجه غير مؤسس

ض في الحكم الصادر على إثر الطعن بالنق09/06/1998المؤرخ في 163335القرار رقم .2
.)2(القاضي برفض الدعوى

.عن الوجه الأول المأخوذ من إنعدام أو قصور الأسباب

.376، ص 2003الجزائر، ، للنشردار القصبة، "قانون العمل الجزائري والتحولات الاقتصادية"، عبد السلام ديب)1(
.377ص قانون العمل الجزائري والتحولات الاقتصادية نفس المرجع السابق، "، عبد السلام ديب)2(
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مؤاخذته على ارتكاب خطأ متمثل في حيث أن الطاعن يعيب على الحكم المطعون فيه 
مشاركته في إضراب غير مشروع لعدم توجيه إشعار مسبق لرب العمل والهيئات المعنية مخالفة للمادة 

بيد أنه يثبت من أوراق الدعوى وعكس ما جاء في الحكم أن الإعذار 90/02انون رقم من الق30
لدى مسير الشركة، وكذا لدى مفتشية العمل، وبدأ الإضراب 1995مارس 07بالإضراب أودع في 

بعد مرور ثمانية أيام من هذا التاريخ، وأنه من الثابت كذلك أن محضر المعاينة المحرر من طرف المحضر 
.مزور، ذلك أن العمال كانوا في هذا التاريخ في مناصب عملهم1995مارس 06في

رب للإضراب، يثبته ستقر للمحكمة العليا، أن الطابع غير شرعي المث أنه من القضاء يح
.العمل بواسطة حكم قضائي، ولا يمكن إثبات هذا الطابع بأية وسيلة أخرى

الشرعي للإضراب، فإن التسريح الذي لطابع غيروأنه، وطالما أن في دعوى الحال لم يثبت ا
.قام به المطعون ضده يعتبر تعسفيا، وعليه فإن الحكم المطعون فيه غير مؤسس

.هذه بعض القرارات الدالة على مدى أهمية القضاء في تقدير شرعية الإضراب
ص تم استخلا) غ ع(من خلال قضية المؤسسة لإنتاج اللوالب والسكاكين والحنفيات ضد 

أن تقدير شرعية الإضراب ليس متروك لرب العمل، وهو من صلاحية القضاء بموجب ملف رقم 
)1(.07/05/1996قرار بتاريخ 132207

إن تقدير شرعية الإضراب غير متروك لرب العمل، ومنه فلا يجوز له تسليط عقوبة تأديبية 
تبث في قضية الحال أن المستخدم على هذا الأساس قبل أن يثبت القضاء عدم شرعية الإضراب، ولما 

سلط عقوبة على العامل من دون أن يثبت لدى القضاء عدم شرعية الإضراب فإن العقوبة المسلطة 
في هاته الحالة تكون غير مبررة والتسريح يصبح تعسفي ولما حكمت المحكمة بإعادة إدراج العامل 

.فتكون قد طبقت القاعدة المذكورة أحسن تطبيق

ى ما تم دراسته من خلال الباب الأول المتعلق بكيفية ممارسة حق الإضراب في إطاره وبناءا عل
القانوني ومن الناحية النظرية فلابد بعد عرضنا لبعض الحالات والقضايا القانونية فمن المنطقي أن 

.يكون من الناحية التطبيقية أثار ناجمة عن ممارسة هذا الحق
.نيوهذا ما يتم عرضه في الباب الثا

.191، الغرفة الاجتماعية، ص 1997، للمحكمة العليا، سنة "عن قسم المستندات والنشر"منازعات العمل والأمراض المهنية، )1(
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الخاتمة 

، وإذا كانـت ل العمـال مواجهة الجهـة المسـتخدمة لحـل مشـاكوسيلة ضغط في إن فكرة الإضراب 
بقصــــد اســــية للعمــــال، وēــــدف إلى حمايتهــــاالعلاقــــات الجماعيــــة للعمــــل تتعلــــق أساســــا بــــالحقوق الأس

عـد التطـور الهائـل الـذي طـرأ استقرار روابط العمل، فإن هـذه الحقـوق لم تكـن محميـة، ولا مضـمونة إلا ب
.ليةافي ميادين العمل واتساع القاعدة العم

ومـــن خـــلال هـــذا البحـــث المتواضـــع فمـــا يـــتم ملاحظتـــه أن الاعـــتراف بحـــق الإضـــراب مـــن طـــرف 
المشــرع الجزائــري لم يتبلــور فهمــه لــدى العمــال والجهــات المســتخدمة، وكــان للتطهــير المــالي للمؤسســات 
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فلابـد مـن إضـفاء . ى إرساء قواعـد العمـل الجديـدة ومـن ضـمنها حـق الإضـرابالوطنية تأثيره السلبي عل
الوعي القانوني على الهيئـات النقابيـة الممثلـة للعمـال حفاظـا علـى حقـوق العمـال الماديـة، والمعنويـة، وقـد 

.بالموضوعناقد ألـممانالإضراب، وحبذا لو كلحق عديدة حاولنا تسليط الضوء على جوانب 
جميـــع جوانـــب الإضـــراب وآثـــاره، بـــل أعطـــى رع الجزائـــري لم يســـتوفظتـــه أن المشـــومـــا يـــتم ملاح

الخطــوط العريضــة لهــذه الممارســة، وتــرك القســط الأكــبر للممارســة الميدانيــة المنقحــة، والمنظمــة في إطــار 
نقــابي محكــم، وكــذا لقــرارات المحــاكم واĐــالس، وخاصــة المحكمــة العليــا الــتي يجــب أن تنشــر بصــفة دوريــة 

عة قراراēا حتى يتسنى للباحثين، والفقهاء مناقشتها، والتعليق عليها، وضـرورة التركيـز علـى النقـاط وموس
: التالية 

تغــير، لــذا اسـتوجب علــى المشــرع الجزائــري مراعــاة يتطــور و الحقـوق يمــن الإضــراب كغــيرهحـق إن .1
.ئة بالتناقضاتهذه الحالة، فالجمود التشريعي لا ينصح به في وضعية الجزائر الحالية الملي

كما أن المشرع الجزائري فعل كل ما بوسعه إلى الحد من اللجوء إلى هذه الممارسة بفـرض قيـود، .2
رها، وإذا لم تحــترم فيكــون تحــت طائلـــة الإجــراءات الأوليــة للإضـــراب بحــذافكإتبــاعوشــروط عديــدة  
. الإضراب، أي عدم قانونيته، وعدم مشروعيتهبالحكم ببطلان 
ض التجــاوزات في ممارسـة هـذا الحــق، إلا أنـه بفعـل الـزمن والتجربــة سـينقح هـذا الحــق إلا أنـه رغـم بعـ

وشـرح آثارهـا، يمها لدى الرأي العام بل توضيحهامن السلبيات التي تعلقت به، لذا وجب عدم تضخ
بصــفة منظمـة وهادئــة في القطـاعين العــام والخـاص، بغيــة المطالبـةونتائجهـا علـى مطالــب العمـال، وهــذا

ممارســـة ضــرورة الفصــل بــين الجانـــب السياســي وحــقمهضــومة، وأهــم ميـــزة وجــب توافرهــا هـــي لحبمصــا
مشـاكل الإضراب، لأنه في أغلب الأحيان يتم الاستناد على اعتبارات سياسـية للنهـوض بالمطالبـة بحـل 

.العمال من طرف الهيئات النقابية
:الدراسة يمكننا التوصل إلى الاقتراحات التالية هتبعا لهذ

وضع إشهار واسع النطاق، لإفهام مدى آثار تشريعات العمـل المعمـول đـا، مـع ضـرورة تحسـين .1
الــرأي العــام، والعمــال بخطــورة هــذه الممارســة علــى الاقتصــاد الــوطني، وضــرورة اللجــوء إليهــا كــآخر 
إجـــــراء، ويـــــتم هـــــذا بواســـــطة الإعـــــلام الجمـــــاعي للمســـــتخدمين في المؤسســـــات أو الهياكـــــل التابعـــــة 

. الخاص والعامللقطاعين
: ضرورة إعطاء عنصر التمثيل حقه للعامل في القطاع العمومي وهذا من خـلال .2
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مــن 21اللجــوء إلى الحــق النقــابي، لكونــه حقــا مــن الحقــوق العامــة للموظــف حيـــث كرســته المــادة §
المتعلــــق بالقــــانون 59-85رقــــممــــن المرســــوم12القــــانون الأساســــي للوظيــــف العمــــومي، والمــــادة 

المتعلـــــق 11-90مـــــن القـــــانون رقـــــم 5ساســـــي لعمـــــال الإدارة والمؤسســـــات العموميـــــة والمـــــادة الأ
.بعلاقات العمل

أن يكـــون تنظـــيم الانتخابـــات في اللجـــان المتســـاوية الأعضـــاء مـــن طـــرف النقابـــات، وهـــذا حـــتى §
لنقابــات فــرص عمــل أكــبر، ومــن ثم تأســيس الحــوار أثنــاء النــزاع بــين أطــراف لهــا وزن في لتعطــى 

.احة العماليةالس
والـتي قـد نتخـاب عـوض تعيينـه مـن طـرف الإدارةأن يختار رئيس اللجنة المتساوية عـن طريـق الا§

. تؤثر عليه
ت كافيــة توضــيحاوتقــديم تشــجيع عقــد الاتفاقــات وعقــود العمــل الجماعيــة،  تجنبــا للاخــتلاف§

.طرافلأل
بغيـة توضـيح بعـض النقـاط الـتي لم ضرورة نشر قرارات المحاكم واĐالس، وخاصة المحكمـة العليـا §

يتطـرق إليهـا المشــرع، وهـذا لتــدعيم هـذه الممارســة مـن كـل خطــأ قـد تعلــق مـن جــراء سـوء الفهــم 
.الذي تتعرض له النصوص التنظيمية، وحتى التشريعية

وكذلك لسد بعض الثغرات في تلك النصوص، هذا لا يمنع مـن أن يكـون تكامـل وتنسـيق بـين 
.والقضائيةالمؤسستين التشريعية 

خلـــق جهـــاز رقابـــة يحـــرص علـــى تطبيـــق وتنفيـــذ الحلـــول، لأنـــه كثـــيرا مـــا يـــتم حـــل النـــزاع، ووقـــف .3
. الإضراب، واستئناف العمل إلا أن الحلول تبقى جامدة، مما يؤدي إلى حدوث النزاع من جديد

هيئـــات الضـــمان الاجتمـــاعي، وكـــذا أجهـــزة التـــأمين عـــن حـــوادث العمـــل والمـــرض المهـــني غامضـــة، 
صعب فهم لوائحها من طرف العمال فلابد من وضع يوم مخصص داخل المؤسسـات المسـتخدمة وي

. لتوضيح كل النقاط الغامضة من طرف المختصين
ختاما، يجـدر الـذكر أن دور القضـاء في الإضـراب لا يعـدو أن يكـون التحقـق مـن تـوافر الشـروط، 

فهـــو لا يـــنظم كـــس طــرح النـــزاع عليـــهضـــراب، أو العوالضــمانات الـــتي وضـــعها القـــانون لحمايــة حـــق الإ
دعـوى الطـرد، أو دعـوى أجـور أو تعـويض، ولا يفصـل فيب، وإنما يكـون مـن اختصاصـه النظـر الإضرا

في شرعية النزاع الجماعي أو التوقف الجماعي لأن الفصل في التوقف الجماعي من طـرف القضـاء يعـني 
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المطروحــــة في النــــزاع، وهــــذا لــــيس مــــن الفصــــل في النــــزاع الجمــــاعي، والبــــث في مــــدى شــــرعية المطالــــب 
مصـالحة، ووسـاطة وتحكـيم -:ي يبث فيه بطريقـة وديـة إداريـة مـناختصاص القضاء، لأن النزاع الجماع

عنــد الضــرورة، وحــتى تكــون هنــاك حمايــة قانونيــة لابــد مــن احــترام كافــة الإجــراءات القانونيــة والشــروط 
عكـس فإنـه لا ن بصـدد إضـراب قـانوني، أمـا إذا كـان الالمتعلقة بحق الممارسة في الإضراب، وبالتـالي نكـو 

.اتخاذ تصرف ضد المضربينق لكل من أرباب العمل، والقضاء ، ويحيبقى للحماية وجود



:عن معاذ بن جبل رضي الله عنھ قال
-صلى الله علیھ وسلم-قال رسول الله

والبحث عنھ تعلموا العلم فإن تعلمھ Ϳ خشیة، وطلبھ عبادة، ومذاكراتھ تسبیح، " 
مھ صدقة، وبذلھ لأھلھ قربة، وھو الأنس في الوحشة، جھاد، وتعلیمھ لمن یعل

الدلیل على السراء والضراء، والسلاح والصاحب في الغربة، والمحدث في الخلوة، و
."على الأعداء، والزین عند الأخلاء

إھداء
:أھدي ثمرة عملي إلى

.والدیا عرفان وتقدیرا
.إلى زوجي العزیز مناد میلود على حسن تفھمھ وتشجیعھ الدائم

أفراد عائلة لعیمشكل إلى 
إلى كل أفراد عائلة مناد
.إلى كل أفراد عائلة طیبي

.أمال ، سامیة، یمینة: إلى صدیقاتي
.كما أتوجھ بالشكر إلى مكتبة الخوارزمي وعلى رأسھم محمد، زولیخة، وعایدة



بسم الله الرحمن الرحیم

كلمة شكر وتقدیر
أشكر الله وأحمده على إنجاز ھذه المذكرة بفضلھ، كما أتقدم ببالغ شكري 

ى الأستاذة الفاضلة الدكتورة بولنوار ملیكة التي أمدتني بنصائحھا وتقدیري إل
.وجیھاتھا القیمة لإنجاز ھذا العملتو

إلى أساتذة قسم الماجستیر القانون الخاص، وامتنانكما أتوجھ بكل شكر وتقدیر، -
.وبالأخص إلى جمیع أساتذة تخصص القانون الاجتماعي
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مقدمةال

ــات القانونيــــــة، والاقتصــــــادية،إن الحيــــــاة المهنيــــــة تتميــــــز بالحركيــــــة ،والتــــــأثر الســــــريع بتغــــــير المعطيــــ
، وتـارة عماليـة فـرادة وجماعـةمصـالح تـارة والاجتماعية باعتبارها تحتوي على جملة من المصالح المتناقضة، 
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قــد تصــل إلى درجــة )2(وجماعيــة)1(عــات فرديــةمصــالح أصــحاب العمــل، ممــا يــؤدي إلى حـدوث نزاأخـرى 
.الإضراب
:نــهأف علــى الإضــراب حــق مــن الحقــوق المهنيــة يمارســه العمــال مــتى اضــطروا إلى ذلــك، ويعــرّإن

وبقرار مدبر ومحضر من طرف العمال đدف الضـغط علـى ،التوقف الجماعي عن العمل بصفة إرادية"
.)3("على تلبية مطالبهمالسلطة العامة قصد إجبارهاأصحاب العمل أو

بعضــها صــادر عــن الفقــه والــبعض ريفــات،نــب هــذا التعريــف العــام، عــدة تعكمــا توجــد إلى جا
الآخــــر صــــادر عـــــن الاجتهــــادات القضــــائية، يمكـــــن أن نــــذكر منهــــا علـــــى ســــبيل المثــــال أن الإضـــــراب 

مطالــب توقــف إرادي عــن العمــل مــن أجــل تــدعيم"، أو أنــه "وســيلة الــدفاع عــن مصــالح العمــال:"هــو
:كمـا يعتـبر".đا صاحب العملقملم ي،مهنية مقررة مسبقا في النظم، والاتفاقيات الجماعية

.)4("توقف إرادي عن العمل من أجل المطالبة بتحسين ظروف وشروط العمل" 
ائفهم بصــفة مؤقتــة مــع تمســكهم ظــامتنــاع العــاملين عــن تأديـة واجبــات و :" خــر يعتــبرهوالـبعض الآ

ى بعــض المطالـــب، أو إظهـــار ســـخطهم لـــلـــى مناصـــب العمـــل، وذلــك ســـعيا للحصـــول عبالاحتفــاظ ع
.)5("واستيائهم من وضع معين

كمــــا يجــــب أن يكــــون الإضــــراب لســــبب أو لأســــباب مهنيــــة وبالتــــالي كثــــيرا مــــا تكيــــف بعــــض 
يعتـــبر الأســـباب 6القضـــاء الفرنســـيإنالإضـــرابات لأســـباب سياســـية بأĔـــا إضـــرابات غـــير شـــرعية، إلا 

سية التي لها آثار أو علاقة بظروف العمل كالإضراب على قرار سياسـي خـاص برفـع الأسـعار، أو السيا
زيادة الضرائب على العمال، أو تجميد التوظيف، أو أي قرار سياسي يمس عالم الشـغل بصـورة مباشـرة 

. أو غير مباشرة تعتبر أسباب مشروعة

ف في العمـل قـائم بـين عامـل أجـير ومسـتخدم بشـأن تنفيـذ علاقـة العمـل الـتي تـربط الطـرفين إذ لم يـتم حلـه في إطـار لايعد نزاعا فرديا في العمـل كـل خـ)1(
يتعلـق بتســوية النزاعـات الفرديـة في العمــل 1990فبرايـر 06المــؤرخ في 04-90رقـم نونمــن قـا02المـادة Üليـات التسـوية داخـل الهيئــات المسـتخدمة عم

.1991ديسمبر 21المؤرخ في 28-91المعدل والمتمم بموجب قا رقم 
والشـروط العامـة للعمـل، ،علـق بالعلاقـات الاجتماعيـة والمهنيـة في علاقـة العمـلخـلاف يتكـل القـانونيعد نزاعا جماعيا في العمل خاضعا لأحكام هـذا )2(

.02-90من قا رقم 02المادة ..." ل والمستخدماولم يجد تسوية بين العم
.138ص ، 1998، د م ج  لسنة "آليات تسوية منازعات العمل في القانون الجزائري"، الدكتور أحمية سليمان)3(

(4) GH Camerlynk  « Droit de travail », 12eme Edition Dalloz 1984. P 923.
.1991سنة ،د م ج ، "شرح علاقات العمل الفردية والجماعية في ضوء التشريع الجزائري"، الدكتور راشد راشد)5(
.، نفس المرجعالدكتور راشد راشد)6(
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ال طويل ومرير للعمال عـبر مختلـف ضنإلا بعدمن الحقوق التي لم تأتالإضراب حق يعتبر-
وليـــد الحـــق النقـــابي الـــذي لم يعـــترف بـــه للعمـــال بصـــفة قانونيـــة بـــذلكالمراحـــل والأزمنـــة التاريخيـــة، وهـــو

أمــا الإضــراب .في فرنســا، حيــث أن مجــرد التحــالف بــين العمــال كــان ممنوعــا1884صــريحة إلا في ســنة 
الــدول دائمــا وبعــض في فرنســا1864ســابقة عــن ســنة عقوبــات جنائيــة في المراحــل اليــهكــان يترتــب علف

.الأخرىالأوروبية 
بـين والائـتلاف ون منـع التحـالف نقـاىالذي ألغم1864ماي 25قانون بمجرد صدور في فرنسا 

العمال على أسـاس أنـه إذا كـان للعامـل كفـرد أن يتوقـف عـن العمـل انطلاقـا مـن مبـدأ الحريـة في العمـل 
سـة، فإنــه يجـوز لجماعــة العمـال أن يتفقـوا علــى توقيـف العمــل، وأن يتمتعـوا بــنفس الـتي أقرتـه الثــورة الفرن

.خر من الناحية العمليةونتيجة لذلك أصبح الإضراب عن العمل أمرا مشروعا هو الآ.الحقوق
يفسـر đـذا الشـكل في ظـل الجمهوريـة الثالثـة، لمالاعتراف الضـمني بحـق الإضـراب هذا إلا أن 

سـببا 1939سـنة لثانيـةاإلى ما قبل بداية الحرب العالمية 1936ت التي قامت سنة حيث كانت الإضرابا
)1(.في إĔاء علاقات العمل بالنسبة للعمال المضربين

صـراحة بحـق العمـال 1946أما بعد الحرب العالمية الثانية فقد اعترف الدستور الفرنسـي في سـنة 
حـق الإضـراب يمـارس في إطـار أن " : من مقدمته علىفي اللجوء إلى الإضراب بنصه في الفقرة السابعة 

.م1958ونفس النص ورد في دستور الجمهورية الخامسة لسنة ".القوانين التي تنظمه
ص عليــه المبــادئ الدســتورية تــن، كمــا ة هــذا الحــقالمشــرع لم يصــدر أي نــص لتنظــيم ممارســأنّإلاّ

.)2(حق الإضراب في بعض المرافق العامةالسابقة، باستثناء بعض الأحكام الخاصة بتنظيم ممارسة 
ة حـق مارسـبماصـة الخقواعـد الحكـام و الأما دفع القضاء وبعض المصالح الحكوميـة إلى وضـع هذا 

.الإضراب في غياب النصوص القانونية
عمــا حـــدث في متــأخراًجــاء البلــدان الأوروبيــة الأخـــرى فيبالنســبة لتكــريس حـــق الإضــراب أمــا 

اقتـــداءا بجارēـــا ، م1948طاليـــا إلا بمقتضـــى دســـتور يترف بحـــق الإضـــراب في إمـــثلا لم يعـــحيـــث .فرنســـا
.م1946ا سنة دستور فرنسالذي جاء به جاء على نفس المنوال فرنسا، حيث أن هذا الاعتراف 

في سنة  إلاّ .م1977بينما في إسبانيا والبرتغال لم يصبح حق الإضراب مشروعاً

)1(  GH. Camerlynck. « Droit de travail » P 916-917 ouvrage  Dalloz 1986.
.142ص ،1998ج لسنة . م. ، د"آليات تسوية منازعات العمل والضمان الاجتماعي في القانون الجزائري"، الدكتور أحمية سليمان)2(
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الرأسمــالي فقـــط، لأنّالاتجــاهذكرناهــا تتعلــق بــدول ذات الـــتيمــا يــتم ملاحظتــه أن هــذه البلــدان 
عتـبر مـن بـين الأعمــال والتصـرفات المصـنفة ضـمن قائمــة ي)1(الاشــتراكيالإضـراب في بلـدان ذات الـنهج 

.الجنح والجرائم التي يعاقب عليها القانون
أكثــر مــن يشــغلمــن الأمــور الممنوعــة خاصــة في القطــاع العــام الــذي الإضــراب في الجزائــراعتــبر 

حيـــث لا يجـــد المتصـــفح للقـــوانين المنظمـــة لهـــذا القطـــاع أي إشـــارة ، )2(مـــن اليـــد العاملـــة الجزائريـــة80%
وهــذا نتيجــة للتوجــه الاشــتراكي الــذي انتهجتــه الــبلاد، فيمــا يتعلــق بتنظــيم النشــاط الإضــرابلمصــطلح 

لقطــاع لإلا بالنسـبة ابالإضــر والـذي لم يعــترف بحـق ،الاقتصـادي والاجتمـاعي بمــا فيـه علاقــات العمـل
لـت كافـة ظحيـث ،و قـانونيأي أسـم بالطـابع السياسـي أكثـر منـه مبـدوهـو الاعـتراف الـذي يت،الخاص

ن تتبع بنصوص تنظيمية تضعها موضـع أفي القطاع الخاص جامدة دون الإضرابالقوانين المنظمة لحق 
الــذي اقــر في 1996إلى غايــة دســتور ســنة المتتابعــة وهــذا مــا جســدته أغلبيــة الدســاتير الجزائريــة،التنفيــذ
".إطار القانونفي معترف به ويمارس الإضرابالحق في :" منه57المادة 

حيـث نصـت المـادة 1971في القطـاع الخـاص يعـود إلى سـنة الإضـرابأول نص تضمن إباحـة ف
لقطــــــاع المتعلـــــق بعلاقـــــات العمـــــل الجماعيـــــة في ا1971نـــــوفمبر 16المـــــؤرخ في 75-71مـــــن الأمـــــر 15

ار مفــتش العمــل بقصــد المصــالحة طــعــن العمــل إلا بعــد إخبالإضــرابلا يجــوز الأمــر ":بأنــه)3(الخــاص
".النقابيةالسلطاتوبعد مصادقة 

هذا النص أن الإضراب حق مقيد ومشروط بإجـازة مفـتش العمـل، كمـا دعـم ح من خلال ضفيت
ته الفعليـــة مـــن قبــل العمـــال، حيـــث المشــرع فيمـــا بعـــد حــق الإضـــراب بنـــوع مــن الحمايـــة في حالـــة ممارســ

.من الأمر الشروط العامة لعلاقات العمل في القطاع الخاص27نصت المادة 
.م1989فبراير 23إلا بمقتضى دستور الإضرابأما بالنسبة للقطاع العام، فلم يعترف فيه بحق 

بــأي جديــد لم يــأت 21في المــادة 1978حيــث أن القــانون الأساســي العــام للعمــال الصــادر ســنة 
.1976من دستور 61سوى تكرار لما نصت عليه المادة 

.143ص المرجعنفس)1(
.144ص ،نفس المرجع)2(
.1741، ص 1971ديسمبر 13المؤرخة في 101الجريدة الرسمية عدد )3(
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في الخلافــات الجماعيــة باتقــاءالمتعلــق م1982فبرايــر 13المــؤرخ في 05-82رقــم أن القــانون كمــا
غـــير ممكــــن -ضـــمنيا–بـــل اعتــــبره،ع الإضـــرابو لم يشـــر ولــــو بصـــفة عـــابرة لموضــــ)1(العمـــل وتســـويتها

ا لحــل النزاعــات الجماعيــة الــتي هوالطــرق الــتي وضــع،أقرهــا هــذا القــانوننتيجــة الإجــراءات الــتي الحــدوث 
.يمكن أن تقوم بين جماعة العمال، والمؤسسة المستخدمة والتي يمكن وصفها بالإجراءات التحكمية

مـن 22تنـاقض مـع مبـدأ الحـق النقـابي المعـترف بـه للعمـال بمقتضـى المـادة وجـود وفي نفس الوقـت 
.م للعمالالقانون الأساسي العا

هذا السكوت عن تناول حـق الإضـراب مـن قبـل المشـرع الجزائـري في القـوانين الـتي أشـرنا إليهـا لا 
-85رقـمفي المرسـوم، ونفس الوضع نلمسـه )2(يمكن تفسيره إلا بالرفض التام لهذا الحق في القطاع العام

.1989اية سنة واستمر هذا الوضع إلى غ12-78رقمالذي يعتبر مرسوم تطبيقي لقانون59
المتعلــق بالوقايــة مــن النزعــات 1990فبرايــر 06المــؤرخ في 02-90صــدر القــانون رقــم بعــد ذلــك
إذا "علـى أنـه 24في مادتـه نـص صـراحة يالـذ)3(الإضـرابوتسويتها وممارسة حـق ،الجماعية في العمل

غيــاب طــرق أخــرى اســتمر الخــلاف بعــد اســتنفاذ إجــراءات المصــالحة والوســاطة المنصــوص أعــلاه، وفي 
للتســوية، قــد تــرد في عقــد أو اتفاقيــة بــين الطــرفين، يمــارس حــق العمــال في اللجــوء إلى الإضــراب وفقــا 

ق لممارســة حـــالكيفيــة القانونيـــة هـــي امــإذن".للشــروط والكيفيــات المحـــددة في أحكــام هــذا القـــانون
؟اعنهالآثار المترتبةما هي الإضراب و 

كـذا ، و في البـاب الأولدراسـة كيفيـة ممارسـة حـق الإضـراببالالإشكجابة على هذا حاولنا الإ
.في الباب الثانيالقانونية للعمال في ممارسة حق الإضرابالوضعية 

.336، ص م1982فبراير 16المؤرخة في 07الرسمية عدد الجريدة )1(
.333ص1990سنة ، 20، مقال منشور في اĐلة الجزائرية ، عدد "حق الإضراب في القطاع العام"، الأستاذ محفوظ غزالي)2(
.231، ص 1990فبراير 07المؤرخة في 06الجريدة الرسمية عدد )3(
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:01لملحق رقم 
المؤرخ 27- 91المعدل و المتمم بقانون رقم1990فبراير06المؤرخ في02- 90القانون رقم 

.1991ديسمبر 21في 
:02الملحق رقم 

. إشعار مسبق بالتوقف الجماعي عن العمل: 01الوثيقة رقم 
.من طرف الهيئة النقابية بالمستشفى الجماعي بوهران بقبول الحوارتسريح: 02الوثيقة رقم 

.المتعلق بوحدة أسميدال بآرزيو:03الملحق رقم 
.مجموعة من الصحائف الوطنية: 01الوثيقة رقم 
.إشعار مسبق بالتوقف الجماعي عن العمل: 02الوثيقة رقم 

.المتعلق بمؤسسة أمونياك بآرزيو:04الملحق رقم 
محضر إثبات حالة بخصوص ثبوت عدد المنخرطين في النقابة المستقلة طبقا : 05رقم الملحق
.للقانون

.المتعلق بشركة نقل البضائع والمسافرين بولاية وهران: 06الملحق رقم 
.طلب أمر إثبات حالة: 01الوثيقة رقم 
لسير العادي لها إنذار بإخلاء مدخل المؤسسة المدعية والامتناع عن عرقلة ا: 02الوثيقة رقم 

- 310/93ملف رقم -وعدم التعرض للمدير في ممارسة نشاطه
-316/93ملف رقم - إنذار بالاستجواب: 03الوثيقة رقم 
شكوى من تنصيب طرف مدني بخصوص تحريض العمال على الامتناع عن : 04الوثيقة رقم 

.العمل واحتجاز وسائل المؤسسة
.قرار استعجالي: 05الوثيقة رقم 

الهدف ومجال التطبيق: الباب الأول
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يحدد هدا القانون كيفيات الوقاية من النزاعات الجماعية في العمل وتسويتها وشروط : 1المادة 
.وكيفيات ممارسة حق الإضراب الناتج عن النزاع الجماعي، بمفهوم المادة الثانية أدناه

القانون كل خلاف يتعلق بالعلاقات يعد نزاعا جماعيا في العمل خاضعا لأحكام هذا:2المادة 
الاجتماعية و المهنية في علاقة العمل و الشروط العامة للعمل، ولم يجد تسويته بين العمال 

.أدناه5و4والمستخدم باعتبارهما طرفين في نطاق أحكام المادتين 
ين أو تطبق أحكام هذا القانون على جميع العمال والمستخدمين الأشخاص الطبيعي:3المادة 

.المعنويين باستثناء المدنيين والعسكريين التابعين للدفاع الوطني
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الوقاية من النزاعات الجماعية في العمل وتسويتها: الباب الثاني 
الأحكام التي تطبق على الهيئات المستخدمة غير المؤسسات : الفصل الأول

والإدارات 
.العمومية

.من النزاعاتالوقاية : القسم الأول 

(4المادة  يعقد المستخدمون وممثلو العمال اجتماعات دورية ويدرسون فيها ): قبل تعديلها: 
.وضعية العلاقات الاجتماعية والمهنية

تدل عبارة ممثلي العمال، في مفهوم هدا القانون على الممثلين النقابيين للعمال أو الممثلين 
.جود الممثلين النقابيينالدين ينتخبهم العمال  في حالة عدم و 

تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة لاسيما دورية الاجتماعات، في الاتفاقيات أو العقود التي تبرم 
.بين المستخدمين وممثلي العمال

(4المادة  يعقد ):1991ديسمبر 21المؤرخ في 27-91م 'معدلة بالقانون رق: 
ون فيها وضعية العلاقات الاجتماعية المستخدمون وممثلو العمال اجتماعات دورية ويدرس

.والمهنية وظروف العمل العامة داخل الهيئة المستخدمة
تدل عبارة ممثلي العمال، في مفهوم هدا القانون،  على الممثلين النقابيين للعمال أو 

.الممثلين الدين ينتخبهم العمال  في حالة عدم وجود الممثلين النقابيين
طبيق هذه المادة لاسيما دورية الاجتماعات، في الاتفاقيات والاتفاقات  تحدد كيفيات ت

.التي تبرم بين المستخدمين وممثلي العمال
إذا اختلف الطرفان في كل المسائل المدروسة أو في بعضها، يباشر المستخدم وممثلو :5المادة 

لتي يكون كل من الجانبين العمال إجراءات المصالحة المنصوص عليها في الاتفاقيات أو العقود ا
.طرفا فيها

اتفاقية للمصالحة أو في حالة فشلها، يرفع المستخدم أو ممثلو |وإذا لم تكن هناك إجراءات 
.العمال الخلاف الجماعي في العمل المختصة إقليميا
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حاولة تقوم مفتشية العمل المختصة إقليميا التي يرفع إليها العمل وجوبا بم):قبل تعديلها: (6المادة 
.  المصالحة بين المستخدم وممثلي العمال

ولهذا الغرض، يستدعي مفتش العمل المعين طرفي الخلاف الجماعي في العمل إلى جلسة أولى 
الموالية للإخطار، قصد تسجيل موقف كل واحد مسألة من ) 8(للمصالحة ، خلال الأيام الثمانية

.المسائل المتنازع عليها
ةالمصالح: القسم الثاني

تقوم مفتشية ): 1991ديسمبر 21ا المؤرخ في 27-91المعدلة بالقانون رقم : (6المادة 
العمل المختصة إقليميا التي يرفع إليها الخلاف الجماعي في العمل، وجوبا، بمحاولة المصالحة 

.بين المستخدم وممثلي العمال
لى جلسة أولى ولهذا الغرض، يستدعي مفتش العمل المعين، طرفي الخلاف في العمل إ

للمصالحة في أجل لا يتعدى
أيام الموالية الإخطار، قصد تسجيل موقف كل طرف في كل مسألة من المسائل ) 4(أربعة 

.المتنازع عليها
يجب على طرفي الخلاف الجماعي في العمل أن يحضروا جلسات المصالحة التي ينظمها :7المادة 

.مفتش العمل
يوما ابتداء 15د انقضاء إجراء المصالحة، الذي لا يمكن أن يتجاوز عن):قبل تعديلها: (8المادة 

من تاريخ الجلسة الأولى، يعد مفتش العمل محضرا يوقعه الطرفان ويدون فيه المسائل المتفق 
.عليها، كما يدون المسائل التي يستمر الخلاف الجماعي في العمل قائما في شأĔا، إن وجدت

طرفان عليها نافذة من اليوم الذي يودعها الطرف الأكثر استعجالا تصبح المسائل التي اتفق ال
.لدى كتابة الضبط بالمحكمة المختصة إقليميا

عند انقضاء مدة ) : 1991ديسمبر 21المؤرخ في 27-91معدلة بالقانون رقم : ( 8المادة
سة الأولى يعد أيام ابتداء من تاريخ الجل) 8(إجراء المصالحة التي لا يمكن أن يتجاوز ثمانية 

مفتش العمل محضرا يوقعه الطرفان، ويدون فيه المسائل المتفق عليها، كما يدون المسائل التي 
يستمر الخلاف الجماعي في العمل قائما في شأĔا إن وجدت، وتصبح المسائل التي اتفق 
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المحكمة دى كتابة الضبط باستعجالا لالطرفان عليها نافذة من اليوم الذي يعها الطرف الأكثر
.المختصة إقليميا

في حالة فشل إجراء المصالحة على كل الخلاف الجماعي في العمل أو على بعضه يعد :9المادة 
.مفتش العمل محضرا بعدم المصالحة

وفي هذه الحالة، يمكن الطرفين أن يتفق على اللجوء إلى الوساطة أو التحكيم كما تنص عليها 
.أحكام هذا القانون

الوساطة: لثالقسم الثا
الوساطة هي إجراء يتفق بموجبه، طرفا الخلاف الجماعي على استناد مهمة اقتراح تسوية :10المادة 

ودية للنزاع
.إلى شخص من الغير يدعي الوسط ويشتركان في تعيينه

يتلق الوسيط من الطرفين جميع المعلومات المفيدة للقيام بمهمته، ويتعين عليه أن يتقيد : 11المادة
.لسر المهني إزاء الغير في كل المعلومات التي يكون فيها قد اطلع عليها أثناء قيامه بمهمتهبا

.وتساعد الوسيط، في مجال تشريع العمل، بناء على طلبه، مفتشية العمل المختصة إقليميا
يعرض الوسيط على الطرفين، خلال الأجل الذي يحددانه اقتراحات لتسوية النزاع :12المادة

وض عليه في شكل توصية معللة، ويرسل نسخة من التوصية المذكورة إلى مفتشية العمل المعر 
.  المختصة إقليميا

التحكيم: القسم الرابع
إلى 442في حالة اتفاق الطرفين على عرض خلافهما على التحكيم، تطبق المواد من :13المادة 

.الخاصة في هذا القانونمن القانون الإجراءات المدنية، مع مراعاة ا الأحكام 454
يصدر قرار التحكيم النهائي خلال الثلاثين يوما الموالية لتعيين الحكام، وهذا القرار يفرض 

.   نفسه على الطرفين الذين يلزمان بتنفيذه
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الأحكام التي تطبق على المؤسسات والإدارات العمومية: الفصل الثاني
التعريف: القسم الأول

د مؤسسات وإدارات عمومية، في مفهوم هذا القانون المؤسسات والهيئات العمومية تع:14المادة 
.ذات الطابع الإداري، وكذلك الإدارات المركزية التابعة للدولة والولايات والبلديات

الوقاية من النزاعات الجماعية في العمل: القسم الثاني

ة داخل المؤسسات والإدارات العمومية في تدرس وضعية العلاقات الاجتماعية والمهني: 15المادة 
.اجتماعات دورية بين ممثلين المخولين في المؤسسات والإدارات العمومية المعينة

المصالحة: القسم الثالث

إذا اختلف الطرفان في كل المسائل المدروسة أو في بعضها، يرفع ممثلو العمال المسائل :16المادة 
:المستمر فيها الخلاف إلى

لسلطات الإدارية المختصة في مستوى البلدية أو الولاية التي تنتمي إليها ا-
.المؤسسة أو الإدارة المعينة

الوزراء أو ممثليهم المخولين إذا كانت المؤسسات أو الإدارات المعينة تدخل في -
.نطاق اختصاصهم أو إذا كان الخلاف الجماعي في العمل يكتسي طابعا جهويا أو وطنيا

في حالة عدم تسوية المسائل المقصورة بالطعن المنصوص عليها في المادة السابقة :17المادة 
الموالية لأخطارها، السلطة السليمة العليا المباشرة، طرفي ) 8(تستدعي، خلال الثمانية أيام 

الخلاف الجماعي في العمل إلى اجتماع المصالحة بحضور ممثلي السلطة المكلفة بالوظيفة 
.فتشية العمل المختصة إقليمياالعمومية، وم
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إذا تبين، خلال اجتماع المصالحة، أن الخلاف يتعلق بعدم تطبيق التزام قانوني أو :18المادة 
تنظيمي، تسهر السلطة السليمة العليا المباشرة التي أخطرت على ضمان تطبيق ذلك الالتزام، 

.يوما من تاريخ الأخطار) 30(في أجل لا يتعدى ثلاثين 
إذا تبين خلال اجتماع المصالحة أن  نقاط الخلاف الجماعي في العمل  تتعلق  بتأويل :19ة الماد

و التنظيمية المعمول đا، تخطر السلطة السليمة العليا، المذكورة في المادة \الأحكام القانونية أ
.دناهأ23إلى 21أعلاه السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية المنصوص عليها في المواد من 16

أعلاه الذي لا 19إلى 16عند Ĕاية إجراء المصالحة المنصوص عليه في المواد من : 20المادة 
يوما ابتداء من تاريخ الاجتماع الأول، تعد السلطة السليمة العليا 15أن يتجاوز |يمكن 

قدمة محضرا يوقعه الطرفان ويتضمن النقاط المتفق عليه،إذا اقتضى الأمر، تتضمن المقترحات الم
إلى السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، التي تتعلق بأشكال التكفل  بالمسائل المستمر فيها 

.الخلاف وإجراءاته

مجلس الوظيفة العمومية المتساوي الأعضاء: القسم الرابع

يحدث مجلس متساوي الأعضاء في الوظيفة العمومية يتكون من الإدارة وممثلي العمال :21المادة 
.ضع لدى السلطة المكلفة بالوظيفة العموميةويو 
يشكل مجلس متساوي الأعضاء في الوظيفة العمومية، جهاز مصالحة في مجال الخلافات : 22المادة 

.الجماعية في العمل داخل المؤسسات و الإدارات العمومية
قات ويستشار، زيادة على ذلك في إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية التي تخضع لها علا

.العمال ضمن المؤسسات والإدارات العمومية وتكييف هذه النصوص
وطرف تعيين رئيسه يحدد تشكيل اĐلس المتساوي الأعضاء في الوظيفة العمومية:23المادة 

.وأعضائه وكذا كيفية تنظيمه وتسيره عن طريق التنظيم
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ممارسة حق الإضراب: الباب الثالث
سة حق الإضرابكيفيات ممار : الفصل الأول

الشروط العامة: القسم الأول 

إذا استمر الخلاف بعد استنفاد إجراءات المصالحة والوساطة المنصوص عليها أعلاه،  :24المادة 
رفين يمارس حق العمال في وفي غياب طرق أخرى للتسرية، قد ترد في عقد أو اتفاقيات بين الط

.المحددة في أحكام هذا القانونلى الإضراب وفقا للشروط والكيفياتاللجوء إ
ممارسة الإضراب و يوقف الإضراب الذي شرع فيه بمجرد اتفاق إلىلا يمكن اللجوء :25المادة 

.الطرفين في الخلاف الجماعي في العمل على عرض خلافهما على التحكيم
مؤرخ في ال27-91مكرر،طبقا للقانون رقم 33قبل إلغائها و تعويضها بالمادة : (26المادة 

يشكل التوقف الجماعي عن العمل الناتج عن التراع الجماعي العمل ) : 1991ديسمبر 21
،بمفهوم المادة الثانية أعلاه و الذي يحدث خرقا للأحكام هذا القانون خطأ مهنيا جسميا 
يرتكبه العمال الذين يشاركون فيه و يتحمل المسؤولية الأشخاص الذين ساهموا فيه بنشاطهم 

.شرالمبا

موافقة جماعة العمال على الإضراب: القسم الثاني

( 27المادة أعلاه جماعة 25تستدعى، في الحالات المنصوص عليها في المادة ): قبل تعديلها: 
العمال المعنيين إلى جمعية عامة في مواقع العمل المعتادة، بعد إعلام المستخدم قصد إعلامهم 

.بنقاط الخلاف المستمر، والبث في احتمال التوقف الجماعي عن العمل المتفق عليه
.إلى ممثلي المستخدم أو السلطة الإدارية المعنية، بناء على طلبهموتسمع جماعة العمال

تستدعي في ):1991ديسمبر 21المؤرخ في 27-91معدلة بالقانون رقم : ( 27المادة 
العمال،  من مثثلي أعلاه، جماعة العمال المعنيين بمبادرة 24الحالات المنصوص عليها في المادة 

المعتادة، مواقع العمل  من هذا القانون، إلى جمعية عامة في) 2الفقرة(4كما تحددهم المادة 
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بعد إعلام المستخدم قصد إعلامهم بنقاط الخلاف المستمر والبث في احتمال التوقف 
.الجماعي عن العمل المنفق عليه

.وتسمع جماعة العمال إلى ممثلي المستخدم أو السلطة الإدارية المعنية، بناء على طلبهم
يوافق على لجوء الإضراب عن الاقتراع السري، وتكون الموافقة بأغلبية العمال اĐتمعين :28المادة 

.في جمعية عامة تضم نصف عدد العمال الذين تتكون منهم جماعة  العمال المعنية على الأقل
باالإشعار المسبق الإضر: القسم الثالث

و 27المنصوص عليها في المادتين يشرع في الإضراب المتفق عليه، حسب الشروط :29المادة 
.أعلاه ، ادى انتهاء أجل الإشعار المسبق بالإضراب28

تحسب مدة  الإشعار المسبق بالإضراب ابتداء من تاريخ إيداعه لدى المستخدم وأعلاه :30المادة 
.مفتشية العمل المختصة إقليميا

أيام ابتداء من تاريخ ) 08(ية تحدد هذه المادة عن طريق المفاوضة ولا يمكن أن تقل عن ثمان
.إيداعه

يلتزم المستخدم وممثلو العمال، بمجرد إيداع الإشعار المسبق بالإضراب، باتخاذ التدابير :31المادة 
اللازمة لضمان المحافظة على المنشآت والأملاك وضمان أمنها ويعين الطرفان العمال الذين 

.يتكفلون đذه المهام

حق الإضرابحماية : القسم الرابع

ولا يقطع . يحمي القانون حق الإضراب الذي يمارس مع احترام أحكام هذا  القانون:32المادة 
.الإضراب، الذي شرع فيه حسب ه الشروط، علاقة العمل

ويوقف الإضراب أثار علاقة العمل طوال مدة التوقف الجماعي عن العمل ما عدا فيما اتفق 
.قيات وعقود يوقعاĔاعليه طرفا الخلاف بواسطة اتفا
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يمنع أي تعيين للعمال عن طريق التوظيف أو غيره قصد استلاف المضربين، ما عدا :33المادة 
حالات التسخير الذي تأمر به السلطات الإدارية أو إذا رفض تنفيذ الالتزامات النجمة عن 

.أدناه40و 39ضمان القدر الأدنى من الخدمة المنصوص في المادتين 
نه لا يمكن تسليط أية عقوبة على العمال بسبب مشار كتهم في إضراب قانوني شرع كما  أ

.فيه وفقا للشروط المنصوص عليها في هذا القانون
21المؤرخ في 27-91طبقا للقانون رقم 26مضافة، تعوض المادة ( :مكرر33المادة 

الجماعي للعمل يشكل التوقف الجماعي عن العمل، الناتج من النزاع ):1991ديسمبر 
أعلاه، والذي يحدث خرقا لأحكام هذا القانون، خطأ مهنيا يرتكبه العمال 2بمفهوم المادة 

.الذين شاركوا فيه، ويتحمل المسؤولية الأشخاص الذين ساهموا فيه بنشاطهم المباشر
يها في وفي هذه الحالة، يتخذ المستخدم اتجاه العمال المعنيين الإجراءات التأديبية المنصوص عل

.النظام الداخلي، وذلك في إطار التشريع والتنظيم المعمول đما

عرقلة حرية العمل: القسم الخامس

.يعاقب القانون على عرقلة حرية العمل: 34المادة 
ويعد عرقلة حرية العمل كل فعل من شأنه أن يمنع العامل أو المستخدم أو ممثليه من الالتحاق بمكان 

يمنعهم من استئناف ممارسة نشاطهم المهني أو من مواصلته بالتهديد أو المناورات عماهم المعتاد أو 
.الاحتيالية أو العنف أو الاعتداء

يمنع العمال المضربون عن احتلال المحلات المهنية للمستخدم، عندما يستهدف هذا :35المادة 
.الاحتلال عرقلة حرية العمل

.بإخلاء المحلات بناء على طلب المستخدموفي هذه الحالة، يمكن إصدار أمر قضائي
تشكل عرقلة حرية العمل كما يشكل رفض الامتثال لتنفيذ أمر قضائي بإخلاء المحلات : 36المادة 

.المهنية خطأ مهنيا جسيما، دون المساس بالعقوبات الجزافية
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تحديد ممارسة حق الإضراب: الفصل الثاني
مةالقدر الأدنى من الخد: القسم الأول

إذا كان الإضراب يمس الأنظمة التي يمكن أن يضر انقطاعها التام استمرار المرافق :37المادة 
العمومية الأساسية، أو يمس الأنشطة الاقتصادية الحيوية أو تموين المواطنين أو المحافظة على 

نى من المنشآت والأملاك الموجودة، فيتعين تنظيم مواصلة الأنشطة الضرورية في شكل قدر أد
الخدمة إجباري أو ناتج عن مفاوضات أو اتفاقيات أو عقود كما نصت على ذلك المادتين 

.أدناه39و 38
:ينظم القدر الأدني من الخدمة الإجبارية في اĐالات التالية:38المادة 

.المصالح اللاستشفائية، المناوبة ومصالح  الاستعجالات وتوزيع الأدوية.1
.الشبكة الوطنية للمواصلات السلكية واللاسلكية والإذاعة والتلفزةالمصالح المرتبطة بسير.2
.المصالح المرتبطة بإنتاج الكهرباء والغاز والمواد البترولية وتوزيعها.3
المصالح البلدية لرفع القمامة من الهياكل الصحية والمسالخ ومصالح المراقبة الصحية بما فيها .4

والمطارات والموانئ و المصالح البيطرية العامة والخاصة، وكذا الصحة النباتية والحيوانية في الحدود
.مصالح التطهير

المصالح المرتبطة مباشرة  بإنتاج الطاقة المخصصة لتزويد شبكة المواصلات السلكية واللاسلكية .5
وكذلك المصالح الضرورية لسير مراكز العبور في المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية وصيانة 

.ة الوطنية للإشارةالشبك
.المصالح المكلفة بالعلاقات المالية مع الخارج في البنك و البنوك العمومية.6
.المصالح المكلفة بإنتاج المحروقات، ونقلها عبر قنوات الشحن والنقل البحري.7
.نقل المحروقات بين السواحل الوطنية.8
المعترف بخطورēا والسريعة التلف أو المصالح الشحن والتفريغ المينائية والمطارية ونقل المنتوجات .9

.المرتبطة بحاجيات الدفاع الوطني
سكة الحديدية الأرصاد الجوي والإشارة البحرية وال( المصالح المرتبطة بأمن وسائل النقل .10

).ومنها حراس حواجز المقاطع
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حن مصالح النقل المواصلات السلكية واللاسلكية  المرتبطة بحماية الأرواح وعمليات الش.11
.وإنقاذ السفن مباشرة

.مصالح الدفن والمقابر.12
).مراكز المراقبة الجوية والاستعداد للنزل وأبراج المرلقبة( المصالح المكلفة بمراقبة المرور الجوي .13
.مصلح كتابة الضبط في اĐالس والمحاكم.14
الأنشطة المرتبطة –) 1991ديسمبر 21المؤرخ في 27-91مضافة بالقانون ( .15

.انات التعليم الثانوي ذات الطابع الوطني وذلك طوال فترة إجرائهابامتح
مصالح الإدارة العمومية –) 1991ديسمبر 21المؤرخ في 27-91مضافة بالقانون ( .16

.التي تتولى الأنشطة الدبلوماسية للدولة
أو عقد يجدر القدر الأدنى من الخدمة في ميادين النشاط المنصوص عليها في اتفاقية:39المادة 

.أعلاه38جماعي، دون المساس بالأحكام الواردة في المادة 
و السلطة الإدارية المعنية بعد استشارة ممثلي العمال \وإذا لم يكن كذلك، يحدد المستخدم أ

.ميادين النشاط التي تتطلب القدر الأدنى من الخدمة والعمال الضروريين للتكفل به
القيام بالقدر الأدنى من الخدمة  المفروض عليه خطأ مهنيا يعد رفض العمال المعني:40المادة 

.جسيما
التسخير: القسم الثاني

عملا بالتشريع الساري المفعول، يمكن أن يؤمر التسخير العمال المضربين الذين :41المادة 
يشغلون في الهيئات أو الإدارات العمومية أو المؤسسات، مناصب عمل ضرورية لأمن 

لمنشآت والأملاك، لضمان استمرار المصالح العمومية الأساسية في توفر الحاجيات الأشخاص وا
.الحيوية للبلاد أو الذين يمارسون أنشطة لازمة لتمويل السكان

يعد عدم الإمثثال لأمر التسخير خطأ جسيما، دون المساس بالعقوبات المنصوص :42المادة 
.عليها في القانون الجزائي

موانع اللجوء إلى الإضراب: الفصل الثالث 
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إلى الإضراب في ميادين الأنشطة الأساسية التي قد يعرض توقفها حياة أو ءيمنع اللجو : 43المادة 
وđذه الصفة، يمنع اللجوء إلى الإضراب . أمن أو صحة المواطنين أو الاقتصاد الوطني للخطر

:على
القضاة،.1
يشغلون مناصب في الخارج،الموظفين المعينين بمرسوم أو الموظفين الذين .2
أعوان مصالح الأمن،.3
الأعوان الميدانيين العاملين في مصالح الحماية المدنية،.4
أعوان مصالح استغلال شبكات الإشارة الوطنية في وزارتي الداخلية والشؤون الخارجية،.5
الأعوان الميدانيين العاملين في الجمارك،.6
.عمال المصالح الخارجية لإدارة السجون.7

تخضع الخلافات الجماعية في العمل، التي يكون العمال الخاضعون لأحكام المادة :44ادة الم
أعلاه 20إلى 16السابقة طرفا فيها، لإجراءات المصالحة المنصوص عليها في المواد من 

وللدراسة من طرف لجنة التحكيم الوطنية، إن اقتضى الأمر، كما ينص عليها الباب الخامس 
.من هذا القانون
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تسوية الإضراب: الباب الرابع

يجب على طرفي الخلاف الجماعي في العمل خلال فترة الإشعار المسبق وبعد الشروع : 45المادة 
.في الإضراب، أن يواصلوا مفاوضاēم لتسوية الخلاف الواقع بينهما

لشعبي البلدي أن يعين يمكن الوزير المكلف بالقطاع أو الوالي أو الرئيس اĐلس ا:46المادة 
وسيطا كفئا،  يعرض على طرفي الخلاف اقتراحات لتسوية خلافهما، إذا بدت من مواقفهما 

كما يمكن الأطراف المعينة للوسيط أن تحدد له مدة زمنية . صعوبات في المفاوضات المباشرة
.لتقديم اقتراحات

.  الجماعي في العمليمكن نشر تقرير الوسيط بطلب من أحد طرفي الخلاف:47المادة 
يمكن الوزير 46إذا استمر الإضراب بعد فشل الوساطة المنصوص عليها في المادة :48المادة 

عن اقتضى . المعني أو الوالي أو الرئيس اĐلس البلدي أن يحيل الخلاف الجماعي في العمل
وص عليها في ذلك ضرورات اقتصادية واجتماعية قاهرة على اللجنة الوطنية للتحكيم المنص

الباب الخامس من هذا القانون بعد استشارة المستخدم وممثلي العمال



159

اللجنة الوطنية للتحكيم: الباب الخامس
اختصاصها وتكوينها: القسم الأول

.تخص اللجنة الوطنية للتحكيم بالخلافات الجماعية في العمل الآتية:49المادة 
دمين الذين يمنعون اللجوء على الإضرابالخلافات التي تعني المستخ-
48الخلافات التي تعرض عليها حسب الشروط المنصوص عليها في المادة -

.من هذا القانون
: تبث اللجنة الوطنية للتحكيم بالخلافات الجماعية في العمل التي يحيل عليها:50المادة 

روط المحددة في الوزير المعني أو الرئيس أو اĐلس الشعبي البلدي حسب الش-
.المذكورة أعلاه48المادة 

وتتلقى  اللجنة الوطنية للتحكيم  جميع المعلومات التي لها صلة بالخلافات -
الجماعية في العمل وكذا أية وثيقة أعدت في إطار إجراء المصالحة والوساطة المنصوص 

.عليهما
يا وتتكون من عدد متساوى فيه يرأس  اللجنة الوطنية للتحكيم قاض من المحكمة العل:51المادة 

.عدد الممثلين الذين تعنيهم الدولة وعدد ممثلي العمال
يحدد تكوين هذه الجنة وكيفيات  إجراءات تعيين أعضائها وطريقة تنظيمها وتسييرها عن 

.طريق التنظيم
قرارات التحكيم: القسم الثاني

الأول للمحكمة العليا ويبلغ رئي الجنة تصبح قرارات التحكيم نافدة بأمر من الرئيس :52المادة 
.الوطنية للتحكيم هذه القرارات إلى الطرفين  خلال الأيام الثلاثة الموالية  لتاريخها

أحكام جزائية: الباب السدس
دج  كل من يتغيب من طرفي 2000دج  و 500يعاقب بغرامة مالية تتراوح ما بين :53المادة 

سبب شرعي عن جلسات المصالحة واجتماعاēا التي تنظم الخلاف الجماعي في العمل دون 
.طبقا لأحكام هذا القانون

.دج في حالة العود5000ويمكن أن ترفع هذه الغرامة إلى 
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) 06(دج  وشهرين إلى 20.000دج  و 0500يعاقب بغرامة مالية تتراوح ما بين :54المادة 
الحكام والوسطاء المذكورين في أحكام أشهر حبسا أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من زود 

هذا القانون بمعلومات غير صحيحة أو وثائق مزورة أو مارس مناورات احتيالية تستهدف 
.الضغط على أعضاء هذين الجهازين بغية توجيه قرارهما أو توصيتهما

دج 500يعاقب بالحبس من ثمانية أيام إلى شهرين وبغرامة مالية تتراوح ما بين : 55المادة 
.دج  أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تسبب في التوقف التشاوري 2000و
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قائمة المراجع

قائمة المراجع باللغة العربية : أولا
آليات تسوية منازعات العمل، والضمان الاجتماعي في القانون الجزائري، : حمية سليمان أ-

.1998ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 



194

علاقات العمل في الدول العربية، دار النهضة للطباعة والنشر، بيروت، : أحمد زكي -
1984.

وان عبده، دار النهضة للطباعة والنشر، الإضراب في الوظيفة العامة، ترجمة أنط: لوران بلان -
.1984بيروت، 

.1997قانون العمل في القانون الأردني، الطبعة الأولى، : عبد الواحد كرم -
قانون العمل الجزائري والتحولات الاقتصادية، دار القصبة للنشر : عبد السلام ذيب -

.2003الجزائري، 
.1970نون العمل، الطبعة الأولى لسنة قا: عدنان العابد والدكتور يوسف إلياس -
شرح علاقات العمل الفرديةن والجماعية في ضوء التشريع الجزائري، ديوان : راشد راشد -

.1991المطبوعات الجامعية لسنة 
.1983شرح قانون العمل ، الدار الجامعية بيروت، : زهدي يكن -
، إضراب، ēديد، دار العلوم، بيروت، الموسوعة الجنائية، الجزء الثاني: جندي عبد المالك -

.1985لبنان، 
رسالة في سوسيولوجيا العمل، الإضراب، ديوان المطبوعات : جورج فريدمان وبيار نافيل -

. ، ترجمة الأستاذ حسين حيدر1985الجامعية، 

المذكرات : ثانيا
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في الإضراب ، بحث لنيل شهادة النظام القانوني لحق الموظفين العموميين : عبد القادر مزيان-
جامعة السانية، وهران، كلية الحقوق والعلوم الإدارية –الماجستير  في القانون الاجتماع 

2003-2004.
النظام الداخلي للهيئات المستخدمة وفق التشريع الجزائري، بحث لنيل شهادة : كمال بن سالم-

وهران، كلية الحقوق والعلوم الإدارية جامعة السانية،–الماجستير  في القانون الاجتماع 
2004-2005.

.الجزائر1991الإضراب في التشريع الجزائري، المدرسة الوطنية للإدارة : خضير محمد -
قائمة المجلات القضائية: ثالثا 

علاقات العمل "السيد عبد اĐيد تشاتشان، مستشار بالمحكمة العليا، موضوع المحاضرة -
، الندوة الوطنية للقضاء الاجتماعي، وزارة العدل، "النزاعات الناجمة عنهاالجماعية وتسوية

.1995الديوان الوطني للأشغال التربوية لسنة 
منازعات العمل والأمراض المهنية عن قسم المستندات والنشر للمحكمة العليا، الجزء الثاني، -

.1999سنة 
:القانونيةرابعا النصوص 

: )لدساتيرا(التشريع الأساسي. أ
.64الصادر بالجريدة الرسمية، عدد 1963سبتمبر 08المؤرخ في 1963دستور -
، الجريدة 76/97الصادر بموجب أمر رقم 1976نوفمبر 22المؤرخ في 1976دستور -

.94الرسمية، عدد 
، 89/18الصادر بموجب مرسوم رئاسي رقم 1989فبراير 28المؤرخ في 1989دستور -

.09الجريدة الرسمية، عدد ، 1989فبراير 23الموافق عليه في استفتاء نص التعديل المتضمن
، 96/12الصادر بموجب مرسوم رئاسي رقم 1996نوفمبر 28المؤرخ في 1996دستور -

، الجريدة الرسمية، عدد 1996نوفمبر 23المتضمن  التعديل الدستوري الموافق عليه في استفتاء 
61.

:  )النصوص التشريعية(عادي الالتشريع . ب
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:القوانين. 1ب
المتعلق باتفاق الخلافات الجماعية في 1982فبراير 13المؤرخ في 05- 82القانون رقم  -

.1982لسنة 07عدد -الجريدة الرسمية- العمل وتسويتها 
ت المتمم والمعدل المتعلق بتسوية منازعا1983جويلية 2المؤرخ في 15- 83القانون رقم -

.1983لسنة 28عدد –الجريدة الرسمية –الضمان الاجتماعي 
المتعلق  بالوقاية من النزاعات الجماعية في 1990فبراير 6المؤرخ في 02- 90القانون رقم  -

فيفري 7المؤرخة في 06عدد –الجريدة الرسمية –العمل، وتسويتها، وممارسة حق الإضراب 
1990  .

الجريدة الرسمية –المتعلق بمفتشية العمل 1990فبراير 06المؤرخ في 03-90القانون رقم --
.المعدل والمتمم1990لسنة  06عدد –

المتعلق بعلاقات العمل، الجريدة الرسمية 1990أفريل 21المؤرخ في 11- 90القانون رقم  -
.1990أفريل 13المؤرخة في 17عدد 

الجريدة -المتعلق بممارسة الحق النقابي 1990جوان 02المؤرخ في 14- 90القانون رقم  -
.المعدل والمتمم1990من سنة 23عدد -الرسمية 

المتعلق بالتأمين على البطالة لصالح 1994ماي 26المؤرخ في 11-94المرسوم التشريعي رقم -
عدد - سميةالجريدة الر - العمال الذين قد يفقدون عملهم بصفة غير إرادية لأسباب اقتصادية 

.1994لسنة 34
:الأوامر. 2ب

المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة 1966جوان 2المؤرخ في 133- 66الأمر رقم  -
.1966، لسنة 46عدد –الجريدة الرسمية –العمومية 

–المتضمن قانون الإجراءات المدنية1966جوان 08المؤرخ في 154-66الأمر رقم  -
.1966، لسنة 47عدد –ة الجريدة الرسمي

الجريدة الرسمية –المتضمن قانون العقوبات1966جوان 08المؤرخ في 156- 66الأمر رقم  -
.المعدل والمتمم1966، لسنة 49عدد –
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العمل الجماعية في القطاع المتعلق بعلاقات1971نوفمبر 16المؤرخ في 75-71مر رقم الأ-
.1971، لسنة 101عدد-الجريدة الرسمية- الخاص

ة لعلاقات العمل في المتعلق بالشروط العام1975أبريل 29المؤرخ في 31- 75مر رقم الأ-
.1975، لسنة 39عدد –الجريدة الرسمية –القطاع الخاص 

الجريدة –المتعلق بالقانون الأساسي العام للعامل1978أوت 5المؤرخ في 12- 78مر رقم الأ-
.1978لسنة ،32عدد –الرسمية 

):النصوص التنظيمية(التشريع الفرعي . ج
المتضمن القانون الأساسي والأحكام 1985مارس 23المؤرخ في 59- 85المرسوم رقم  -

، والقانون 1982لسنة 37عدد -التشريعية الخاصة بعلاقات العمل الفردية، الجريدة الرسمية
.1985لسنة 13عدد -الجريدة الرسمية–النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية 

المتعلق بتشكل مجلس الوظيفة 1990ديسمبر 22المؤرخ في 416-90المرسوم التنفيذيرقم  -
.1991لسنة 01العدد -الجريدة الرسمية - العمومية المتساوي الأعضاء وتنظيم عمله 

وتنظيم تعلق بتشكيل الم1990ديسمبر 12المؤرخ في 418- 90رقم المرسوم التنفيذي-
الجريدة -المختصة في ميدان تسوية نزعات العمل الجماعية لجنة الوطنية للتحكيم وعمل ال

.1990لسنة 01العدد -الرسمية
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dirigée par Armand dayan, Paris, 1977.
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- JEAN CLAUDE Javillier : « Droit du travail », librairie générale et droit et de
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d‘alloz », sixième édition, 1986
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- JEAN Pélissier , ALAIN SUPIO Jeamand: « Droit du travail », 20ème édition.

- ANDRE Rouast : « Droit du travail », précis d‘alloz, 3ème édition, 1966.
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puchon et R durand, 1974.

- HELENE Sinay : « Traité de droit du travail », Tome 6, la grève, 1966.
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- TOUATI : « Mouvement de grève et classe ouvrière en Algérie »,2ème Edition,

1977.

- ROGER la tournerie :  « Le droit Français de la grève », étude et théorique et
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- JM Verdier : « Droit du travail », Mementos dalloz, 5ème édition, 1976.

b. les revues :
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revue Algérinne de science juridique et économique et politique, Université

Alger 35 n° 02 année 1997.
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64............................................الحدود القانونية لحق ممارسة الإضراب: المبحث الأول

64....................الضمانات القانونية الممنوحة للعمال غير المضربين: 1المطلب

64.................................................................نطاق تنفيذ العمل: 1الفرع
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64...............................................................ة العملعدم المساس بحري:أولا

67...................................................................احتلال أماكن العمل: ثانيا

67.........الناجم عن ضمان قدر أدنى من الخدمةأمر التسخير أو الالتزام : ثالثا

67.....................................نطاق عرقلة أي محاولة لوقف الإضراب: 2الفرع  

67..........................................................عدم عرقلة التشاور الجماعي: أولا

68..............................عدم الضغط أو الاحتيال على الوسطاء والحكام: ثانيا

68...............................عدم القيام بعمل خارج المؤسسة أثناء الإضراب: ثالثا

72.................................الالتزامات القانونية للمؤسسة المستخدمة: 2المطلب  

الحماية القانونية الواجب توفرها للعمال المضربين في إطار علاقة : 1الفرع  
....................................................................................العمل

72

72...............................................................من حيث حقوق العمال: أولا

73.........................................................من حيث سلطات المستخدم:ثانيا

73......................الوضعية القانونية للموظفين في إطار حق الإضراب: 2الفرع  

74.............................................................من حيث  الأخطاء المهنية:أولا

75...................................................................من حيث  العقوبات:ثانيا  

79.......................................مسؤولية الأطراف المتنازعة ودور القضاء: المبحث الثاني

79................................لية الأطراف المتنازعةالطبيعة القانونية لمسؤو : 1المطلب

79.........................................................مسؤولية العمال المضربين: 1الفرع

79.......................نشأة المسؤولية العمالية في إطار حق ممارسة الإضراب: أولا

80..................ية العمالية في إطار حق ممارسة الإضرابحالات المسؤول: ثانيا

81...........................................................مسؤولية المنظمة النقابية: 2الفرع

81.......................................الطبيعة القانونية لمسؤولية المنظمة النقابية:  أولا

82.........................................الدعوى النقابية وحق ممارسة الإضراب : اثاني

85........................................ ..................................دور القضاء: 2المطلب
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85.......................................................تدخل القضاء في الإضراب: 1الفرع

85....................................................الإطار القانوني للتدخل القضائي: أولا

86......................................... .....................................مثال تطبيقي: ثانيا

88............................................................تقدير شرعية الإضراب: 2الفرع

88..................................................الطبيعة القانونية لشرعية الإضراب: أولا

88......................... قرارات قضائية تثبت مدى تقدير شرعية الإضراب: ثانيا

92........................................للعمال في إطار ممارسة حق الإضرابالوضعية القانونية: الثانيالباب

94....................................................الآثار القانونية الناجمة عن حق الإضراب: الأولالفصل

95...............................عقد العمل، وحق دفع الأجر في حالة الإضراب: الأولالمبحث

95.................................الإضراب وحق الحفاظ على منصب العمل: 1المطلب

95....................................... ....................................حق العمل: 1الفرع

95..... ................................................................مفهوم العمل كحق: أولا

97.....................................................................مفهوم العمل كعقد: ثانيا

98.............................................عقد العمل وعلاقته بحق الإضراب: 2الفرع

99...................................مل غير المحدد المدةالوضعية القانونية لعقد الع: أولا

100....................................مصير العمال في إطار عقد العمل محدد المدة: ثانيا

100.............................................كيفية إبرام عقد العمل محدد المدة. 1

ة القانونية للعمال في إطار عقد عمل محدد حق الإضراب والحماي. 2
................................................ .....................................المدة

100

101..............................النظام القانوني لدفع الأجر في حالة الإضراب: 2المطلب

. ناته ومدى ارتباطها بحث ممارسة الإضرابتحديد طبيعة الأجر ومكو : 1الفرع

.... ...........................................................................
102

102..............................كيفيات حساب الأجر وحق ممارسة الإضراب : أولا

103.........................................مكونات الأجر وحق ممارسة الإضراب: ثانيا
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105..........................ضمان الأجر الأدنى والخصائص القانونية للأجر: 2الفرع

105.....................موقف المشرع الجزائري من مسألة ضمان الأجر الأدنى: أولا

106............................الخصائص القانونية للأجر وحق ممارسة الإضراب: ثانيا

108..................في إطار حق ممارسة الإضرابالحماية القانونية للأجر: 3الفرع

110.....................................حق الإضراب ومسألة الضمان الاجتماعي: الثانيالمبحث

110.....................التأمين عن حوادث العمل في ممارسة حق الإضراب: 1المطلب

110..............................نطاق تحديد حوادث العمل والأمراض المهنية: 1الفرع

110....................................................................أنواع حوادث العمل: أولا

111...........................................................................الأمراض المهنية: ثانيا

112...........................الإجراءات القانونية المكملة لإثبات حق العامل: 2الفرع

113......................................مسالة تكييف حادث العمل والمرض المهني: أولا

113......................................................................دور مفتشية العمل: ثانيا

114........نظام التأمينات الاجتماعية في المؤسسات والإدارات العمومية: 2المطلب

115...................................................................لجنة الطعن الأولى: 1الفرع

117.........................................-لجنة الاستئناف–الدعوى القضائية :2الفرع

120.....................................................................إĔاء ممارسة حق الإضراب: الثانيالفصل

121........... ....................................................................الإĔاء القانوني: الأولالمبحث

121........................................الأسباب الاقتصادية و حق الإضراب: 1المطلب

121.............................................شروط التسريح لأسباب اقتصادية: 1الفرع

122......................................دم لإجراء التسريح جزاء مخالفة المستخ: 2الفرع

124..................................................التقاعد المسبق وحق الإضراب: 2المطلب

124......................................94/09أحكام المرسوم التشريعي رقم: 1الفرع

124..........................................لية المعنية đذا المرسوم التشريعيالفئة العما: أولا

126..........مثال تطبيقي حول المؤسسة الوطنية لصناعة الآجور بولاية وهران: ثانيا
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128.................................الإĔاء اللائرادي للعمال لممارسة حق الإضراب: الثانيالمبحث

128....................................حق الإضراب وغلق المؤسسة المستخدمة: 1المطلب

128.......................................................................مفهوم الإغلاق: 1الفرع

128..........................................................الإغلاق والتوقف عن العمل: أولا

129................................................................الإغلاق والبطالة التقنية: ثانيا

129......................................الإغلاق وتوقف المؤسسة لسبب اقتصادي: ثالثا

129...................................................................مشروعية الإغلاق: 2الفرع

129..........................................................................نظرية المشروعية: أولا

131...................................................................نظرية عدم المشروعية: ثانيا

132...............................................................موقف المشرع الجزائري: اثالث

135.....................................................حق الإضراب والقوة القاهرة: 2المطلب

135................................................................مفهوم القوة القاهرة: 1الفرع

135........................................................................مفهوم الاستقلالية: أولا

135................................................مفهوم استحالة الدفع وعدم التوقع: ثانيا

135..............................................................................الرأي الراجح: ثالثا

138...........العلاقة القانونية للقوة القاهرة كسبب لإĔاء حق الإضراب: 2الفرع

141..................................................................... .........................................................الخاتمة

145........................................................................................... ...................................الملاحق

194........................................................................................ ...........................قـائمة المراجع

200............................................. ................................................................قـائمة المختصرات

201....................................................................................................... ......................الفهرس
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المختصراتةـقائم

.الجريدة الرسمية: ج ر

.الصفحة: ص

.قانون: قا

مادة : ما

.دون سنة نشر: د، س، ت

دون دار نشر : د، د، ن
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